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 في تحسين جودة الأداء المالي على القطاع العام وأثرها المراجعة الداخلية        

 (صنعاء -المحكمة العليا)دراسة تطبيقية على                    

 )بحث تخرج مقدم كجزء من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس(                   

  )في قسم المحاسبة(                

 إعداد

 عدنان علي عبدربه العياشي

 العطار للها عبد يددرة سعــس

 يــمـلـديــالالله  دــعبد ـحمـم

 امــــكــعــيى الــحــد يــمــاح

 بوديـــالك الله دـــراد عبــــم

 إشراف

 عليميـــد الــالــد/خ

 المحاسبة والمصارف يرئيس قسم

 ه1441  م9191-م9102             

 ــال   يمنية ـجمهورية ال ـ

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي

 المستقبل جامعة

 كلية العلوم الإدارية والمالية

 قسم محاسبة
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 الإهداء  

 

                                                                         وإلى جميع من قام بمساعدتنا إلى أهلنا الغاليين 

 للهافظهم ح

  



 
 

 ج
 

 

وتـــقديـــرشـــكر   

 ل أول مشكور هو الله عز وج

يسرنا أن نوجه شكرنا لكل من نصحنا أو أرشدنا أو 

وجهنا أو ساهم معنا في إعداد هذا البحث بإيصالنا 

للمراجع والمصادر المطلوبة في أي مرحلة من 

 الدكتور المراحل، ونشكر على وجه خصوص

الفاضل )خالد العليمي( على مساندتنا وإرشادنا 

 بالنصح والتصحيح وعلى اختيار العنوان

، كما أن شكرنا موجه لإدارة كلية  والموضوع

العلوم الإدارية والمالية بجامعة المستقبل ولعميد 

الكلية الدكتور )عبد الغني النور( ولأساتذتنا الكرام 

العلوم المالية في الجامعة لتوفير أفضل بيئة لتدريس 

 والإدارية في أفضل الأحوال التي تلاءم طلبة العلم.
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 قائمة المحتويات 

 الصفحة الموضوع
 أ والآية البسملة

 ب الإهداء 
 ج الشكر والتقدير 
 د قائمة المحتويات

 و قائمة الجداول 

 ز قائمة الأشكال 

 0 (للدراسة الفصل الأول )الإطار العام

 9 المقدمة 

 3 مشكلة الدراسة 

 4 أهمية الدراسة 

 5 أهداف الدراسة

 6 فرضيات الدراسة

 7 منهجية الدراسة 

 7 متغيرات الدراسة

 7 الدراسةوعينة  مجتمع

 8 الدراسة معلوماتمصادر 

 8 حدود الدراسة 

 2 ختيار الدراسةأسباب ا

 2 المفاهيم والمصطلحات 

 00 صعوبات الدراسة 

 09 الدراسات السابقة 

 08 عن المراجعة( الفصل الثاني )مدخل تاريخي

 02 تمهيد

 91 المبحث الأول:الإطار ألمفاهيمي للمراجعة

 91 المطلب الأول:لمحة حول تطور المراجعة وتاريخها

 99 تعريف المراجعة وأهدافهاالمطلب الثاني:

 96 المطلب الثالث:أنواع المراجعة

 30 الرابع:معايير المراجعةالمطلب 

 33 المبحث الثاني:ماهية المراجعة الداخلية

 33 شأة وتعريف المراجعة الداخليةالمطلب الأول:ن

 35 المطلب الثاني:أنواع المراجعة الداخلية

 37 المطلب الثالث:معايير المراجعة الداخلية الدولية

 32 المبحث الثالث:مراحل ودور المراجعة الداخلية

 32 المطلب الأول:مراحل المراجعة الداخلية

 43 المطلب الثاني:أهداف المراجعة الداخلية

 47 الخلاصة
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 48 الفصل الثالث )نبذه عن لأداء(

 42 تمهيد
 51 لأداء ماهية االمبحث الأول:
 51 الأداء تعريفالمطلب الأول:
 53 الأداء أنواعالمطلب الثاني:

 57 الأداءالمطلب الثالث:مجالات 
 52 الثاني:ماهية الأداء الماليالمبحث 

 52 المطلب الأول:تعريف الأداء المالي
 61 مطلب الثاني:الأهداف المالية ومصادر معلومات لا
 64 لمطلب الثالث:معايير ومؤشرات الأداء الماليا

 74 المبحث الثالث:دور التدقيق المحاسبي في تحسين الأداء المالي
 74 الأول:دور التدقيق المحاسبي في اكتشاف الفساد المالي والحد منهالمطلب 

 74 المطلب الثاني:مساهمة التدقيق المحاسبي في اتخاذ القرارات
 75 المطلب الثالث:دور التدقيق المحاسبي في تحسين إدارة المخاطر

 76 الخلاصة

 77 (المحكمة العليا نشأة الفصل الرابع )
 85 

 (التطبيقية الدراسة ) الفصل الخامس
 دراسة  وتحليل النتائج

86 

 87 أدوات الدراسة
 21  تحليل والنتائجأساليب ال

 017 (التوصياتالنتائج و) السادس فصلال

 018 النتائج 

 000 التوصيات

 009 الملاحق
 003 الإرسالية قملح

 004 الاستبيان 

 002 قائمة المراجع

 

  



 
 

 و
 

 

 قائمة الجداول 

 الصفحة الموضوع
 12 التطور التاريخي للمراجعة عبر الزمن (:0الجدول رقم )
 12 الفروق بين المراجعة الخارجية والداخلية (:9الجدول رقم )
 88 الخماسي ليكارت مقياس (:3الجدول رقم )
 88 الاستبانة فقرات على الحكم محك (:4الجدول رقم )
 82 الدراسة لأداة( ألفا) كرونباخ اختبار نتائج (:5الجدول رقم )
 22 بالعينة للمشاركين النوع لمتغير المئوية والنسبة التكرار (:6الجدول رقم )
 21 بالعينة المشاركين العمر لمتغير المئوية والنسبة التكرار (:7الجدول رقم )
 29 التعليمي المستوى لمتغير المئوية والنسبة التكرار (:8الجدول رقم )
 29 الخبرة سنوات لمتغير المئوية والنسبة التكرار (:2الجدول رقم )
 29 الوظيفي المستوى لمتغير المئوية والنسبة التكرار (:01الجدول رقم )
 29 (الأول المحور) بـ الخاصة الاستبيان نتائج (:00الجدول رقم )
 28 (الثاني المحور) بـ الخاصة الاستبيان نتائج (:09الجدول رقم )
 211 (الثالث المحور) بـ الخاصة الاستبيان نتائج (:03)الجدول رقم 

 211 (الرابع المحور) بـ الخاصة الاستبيان نتائج (:04الجدول رقم )
 219 (الخامس المحور) بـ الخاصة الاستبيان نتائج (:05الجدول رقم )
 لتقديرات المعيارية والانحرافات الحسابية المتوسطات (06الجدول رقم )

 ككل الاستبانة لمحاور العينة أفراد
219 
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 شكالالأقائمة 

 الصفحة الموضوع
 7   الدراسة متغيرات (:0) قمرلشكل ا
 91 المراجعة أنواع (:9) قمرلشكل ا
 92 لفعاليةا و ءةلكفاا رمنظو من داءلأا (:3) قمرلشكل ا
 91 داءلأا ممفهو (:4) قمرلشكل ا
 99 لوظيفةا معايير حسب لمؤسسةا أداء (:5) قمرلشكل ا
 97 لمؤسسةا في جيرلخاوا خليالدا داءلأا (:6) قمرلشكل ا

 22 بالعينة للمشاركين النوع لمتغير المئوية والنسبة التكرار (:7الشكل رقم )
 21 بالعينة المشاركين العمر لمتغير المئوية والنسبة التكرار (:8الشكل رقم )
 29 التعليمي المستوى لمتغير المئوية والنسبة التكرار (:2الشكل رقم )
 29 الخبرة سنوات لمتغير المئوية والنسبة التكرار (:01الشكل رقم )
 29 الوظيفي المستوى لمتغير المئوية والنسبة التكرار (:00الشكل رقم )
 29 (الأول المحور) بمتغير الخاصة الاستبيان نتائج (:09الشكل رقم )
 28 (الثاني المحور) بمتغير الخاصة الاستبيان نتائج (:03الشكل رقم )
 211 (الثالث المحور) بمتغير الخاصة الاستبيان نتائج (:04الشكل رقم )
 211 (الرابع المحور) بمتغير الخاصة الاستبيان نتائج (:05الشكل رقم )
 219 (الخامس المحور) بمتغير الخاصة الاستبيان نتائج (:06الشكل رقم )
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 :المقدمة:أولا

 

إن مفهوم المراجعة الداخلية)الرقابة والتفتيش( يعتبر من المفاهيم الحديثة التي 

خلال الاستجابة تهدف إلى تحسين وتطوير جودة الأداء المالي بصفة مستمرة وذلك من 

لمتطلبات الحياة العملية وإن التحديات العالمية المعاصرة تحتم على المحكمة العليا 

انتهاج الأسلوب العلمي الواعي في مواجهة هذه التحديات واستثمار الطاقات الإنسانية 

الفاعلة في تحسين جودة الأداء المالي بمرونة أكثر كفاءة وفاعلية، حيث أصبحت الآن 

والتعامل الحديث مع المراجعة الداخلية أصبح  المالية الكم الهائل في المعلومات وبفضل

من الضروري  تطبيق المراجعة الداخلية على أعمال المحكمة العليا لمالها من ارتباط 

بالوقع العملي ومواكبة العصر الحالي و هو عصر المعلومات و التقنية الحديثة و 

 التخلص من المراجعة العادية التقليدية القديمة.

 

لمحكمة العليا تسعى بكل جهد في توفير الإمكانيات المادية و لهذا فإن على ا

التقنية والكوادر الفنية المؤهلة و التنظيمية و الإدارية لتطبيق المراجعة الداخلية و 

في المحكمة العليا بما يتلاءم مع  على الأداء المالي إحداث تطوير نوعي لدور العمل

كبة التطورات الساعية لتحقيق التميز في المستجدات الحديثة وتقنية المعلومات وموا

أولا بأول دون تأخير و لهذا أصبح من الضروري  المراجعة الداخليةوانجاز العمل 

 الأداء جودة التي من خلالها يتم تحسنوالمحكمة العليا  في المراجعة الداخليةتطبيق 

 .موانجاز الإعمال أولا بأول دون تراك المالي

 

 

العليا تمثل هرم السلطة القضائية،لهذا تم اختيار المحكمة العليا وبما إن المحكمة 
 داء والاستفادة من مميزاتها.الأجودة لتحسين  مراجعة الداخليةكنموذج لتطبيق ال
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 دراسةثانياً: مشكلة ال

 ةو السريع الكبيرةواجهت المحكمة العليا مجموعة من التحديات و المتغيرات 
مر الذي استوجب الاتجاه نحو المراجعة الداخلية)الرقابة والتفتيش( و الأعمالها  أفي 

مواكبة للتطور في المراجعة الداخلية مقارنة ببعض الدول التي قامت بتطبيق المراجعة 
لى وجود السرعة و المرونة في إدى بالفعل أالداخلية في جميع أعمالها المالية والذي 

سبق تتلخص  نتائج ذات جوده عالية وبناء على ماوالحصول على المالية عمالها أداء أ
 سؤالها الرئيسي التالي :مشكلة الدراسة في 

ما مدى تأثير المراجعة الداخلية في تحسين جودة الأداء المالي في المحكمة 
 العليا للجمهورية اليمنية

 

 :الآتيةوينبثق عنه مجموعه من التساؤلات الفرعية 

 

في  مراجعة الداخلية على الأداء الماليالهل تتوفر المتطلبات لتطبيق  -0

 المحكمة العليا؟

 

يؤدي إلى جودة الأداء المالي في المحكمة  المراجعة الداخلية تطبيق هل -9

 ؟العليا

 

 

 ما هي أهم المعوقات المتوقعة التي تحول دون تطبيق المراجعة الداخلية -3

 ؟في المحكمة العلياعلى الأداء المالي 

 

 

المراجعة الداخلية تؤثر على جودة الأداء المالي في المحكمة لالية استقهل  -4

 ؟العليا

 

 

هل يؤثر التأهيل العلمي والمهني للمراجع الداخلي على جودة الأداء المالي  -5

 في المحكمة العليا؟
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 اً: أهمية الدراسةثالث

 الهائلترجع الأهمية العلمية للدراسة نتيجة التطور في علم المراجعة الداخلية  

في هذا العصر من توفر للمعلومات ومواكبة التطور في هذا المجال و استخدام 

المراجعة الداخلية في المحكمة العليا سوف يساهم في تحسين الأداء المالي في انجاز 

 والإحصائيات اللازمة في أسرع وقت. المالية العمليات المالية و إعداد التقارير

 

 :أهمية الدراسة العلمية 

 

أهمية الموضوع في التعرف على مفهوم المراجعة بصفة عامة تكمن  .0

 والمراجعة الداخلية بصفة خاصة.

 

توضيح الهدف الأساسي من المراجعة في المحافظة على ممتلكات  .9

 المحكمة العليا.

 

 على متابعة العمليات المحاسبية بشكل مستمر.الحرص  .3

 

 الحرص على البيانات التي يقيمها المحاسب للمراجع. .4

 

 عمل المراجع من جميع النواحي.أ توضيح .5

 

 :أهمية الدراسة العملية 

 

تطبيق المراجعة الداخلية بشكل صحيح يساهم في رفع مستوى الأداء  .0

 المالي في المحكمة العليا.

 

الأداء المالي في المحكمة الاعتماد على المراجعة الداخلية في تقييم  .9

 .العليا

 

 أهم الوظائف في المحكمة العليا.كون أن المراجعة الداخلية من بين  .3

 

قابة الداخلية في في رفع كفاءة الرتساهم المراجعة الداخلية  تطبيق .4

 المحكمة العليا.

 

الكشف عن وجود عمليات الغش والخداع والتزوير والاحتيال المحاسبي  .5

 أن وجد.
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 هداف الدراسةاً:أرابع

 

تحسين جودة الأداء المالي على هدفت الدراسة إلى التعرف على المراجعة الداخلية في 

 بأمانة العاصمة في الجمهورية اليمنية. القطاع العام )المحكمة العليا(

  

 :الهدف الرئيسي للدراسة 

 

تعتبر هذه الدراسة من أهم الدراسات حيث تقوم بنشر الوعي العام حول المراجعة 

العليا وتقوم في الداخلية والتي تعمل على تحسين جودة الأداء المالي في المحكمة 

 شرح المراجعة بشكل عام والمراجعة الداخلية بشكل خاص.

 

 :الأهداف الفرعية للدراسة 
 

 .ومعاييرها التعرف على متطلبات تطبيق المراجعة الداخلية .0

 

 مرونة جودة الأداء المالي.على التعرف  .9

 

 دراسة المعوقات التي تحول دون تطبيق المراجعة الداخلية. .3

 

 استقلالية المراجعة الداخلية وتأثيرها على جودة الأداء المالي.توضيح  .4

 

التعرف على التأهيل العلمي والعملي والمهني للمراجعة الداخلية وتأثيرها على  .5

 جودة الأداء المالي.
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 اً: فرضيات الدراسةخامس

 

 الفرضية الرئيسية:

 وجودة الأداء الماليلا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المراجعة الداخلية 

 ويتفرع من الفرضية الرئيسية الفرضيات التالية:

 

 الفرضية الأولى:

لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية في مساهمة المحكمة العليا إلى حد كبير في توفير 

 المتطلبات لتطبيق المراجعة الداخلية .

 

 الفرضية الثانية:

المراجعة الداخلية و جودة الأداء المالي  لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق

 في المحكمة العليا.

 

 الفرضية الثالثة:

لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بالعديد من المعوقات التي تحول دون تطبيق 

 .المراجعة الداخلية على الأداء المالي في المحكمة العليا 

 

 الفرضية الرابعة:

باستقلالية المراجعة الداخلية وأثرها على جودة لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية 

 .الأداء المالي في المحكمة العليا

 

 الفرضية الخامسة:

لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية تؤثر على التأهيل العلمي والمهني للمراجع الداخلي 

 على جودة الأداء المالي في المحكمة العليا.
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 الدراسة ية:منهجاًسادس
 

نهج الوصفي التحليلي لأنه يتناول دراسة ظاهرة مالباحثون الاستخدم 

 الظواهر)دراسة حالة في المحكمة العليا( معينة يتصف بالواقعية وتحليل

 

 

 سابعاً:متغيرات الدراسة

 

 المتغير المستغل: المراجعة الداخلية 

 الأداء المالي ةالمتغير التابع: جود 

 (:0)قمرلشكل : االتاليلشكل ضح في اكما هو مو                         
 

 

 

 

 

 

 

 : مجتمع وعينة الدراسةثامناً

 
تتمثل بمراجعي المحكمة العليا في العاصمة  :مجتمع الدراسة المستهدفة

 ل الرقابة والتفتيشاعمأوعلى من بهم القيام بتنفيذ صنعاء 

 

   بالقطاع الإداري بالمحكمة العليا والموكل إلية تنفيذ  وتمثلت عينة الدراسة:

}مختص، رئيس قسم ،مدير ، مدير عام، مدراء إدارة الرقابة  المهام الرقابية 

 والتفتيش،مراجعين، مساعدين مراجعين{.

 

 

 الأداء المالي ةجود    المراجعة الداخلية  

 المتغير المستقل  المتغير التابع

 متغيرات الدراسة



 
 

8 
 

 الدراسة معلوماتمصادر  تاسعاً:

 أولية:مصادر  

 

اعتمدنا على الاستبيان من قبل مراجعي المحكمة العليا شملت أسئلة رئيسية 

 خاصة بموضوع الدراسة.

 

 ثانوية:مصادر  

 

الإطلاع على الكتب والدوريات والمراجع العربية السابقة التي من خلال 

 تتناول موضوع هذه الدراسة.

 

 اً: حدود الدراسةعاشر 

 

 الحدود الموضوعية: -2

تقتصر الدراسة على التعرف على إمكانية تطبيق المراجعة الداخلية 

 كمدخل لتحسين الأداء المالي في المحكمة العليا.

 

 

 الحدود المكانية: -1

تتمثل الحدود المكانية للدراسة في المحكمة العليا للجمهورية اليمنية و 

 المتواجدة في نطاق أمانة العاصمة صنعاء.

 

 

 الحدود الزمنية: -9

 م(9191م _9102تم إجراء هذه الدراسة للفترة )

 

 

 الحدود البشرية: -9

  .الدراسة في هذا الموضوع على إدارة الحسابات
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 أسباب اختيار الدراسة :الحادي عشر

 الشخصي: أسباب اختيار الدراسة 

الرغبة في التعرف على مجال عمل المراجع الداخلي وخاصة في المجال  .0

 .المالي

 .بحكم التخصص في قسم المحاسبة .9

  .قلة الدراسات السابقة والأبحاث في هذا المجال .3

 .محاولة تشخيص الجهد المبذول في تنفيذ المراجعة الداخلية .4

 .ف معرفة جديدة في المراجعة الداخليةاكتشا .5

 

 العلمي: أسباب اختيار الدراسة 

 أهمية الموضوع كون المراجعة الداخلية من أهم الوظائف. .0

 أن يضيف البحث عن المراجعة الداخلية في تحسين المعرفة العلمية .9

 الأهمية البالغة للمراجعة الداخلية في المحكمة العليا .3

 علم تحليلي للمحاسبة.بسبب أن المراجعة الداخلية  .4

 تعتبر المراجعة الداخلية من أبرز الأشياء التي تقوم عليها الأداء المالي.  .5

 

 :المفاهيم والمصطلحات الثاني عشر

 :المراجعة 

 :المفهوم الأول 

عرفها خالد أمين على "أنها فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات 

بالمشروع تحت التدقيق فحصا والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة 

انتقاديا منظما، بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى تصويرها لنتائج 

 ". 0أعماله من ربح وخسارة عن تلك الفترة

 :المفهوم الثاني 

كما عرفتها الجمعية المحاسبية الأمريكية المراجعة على أنها "عملية منظمة  

الدالة على الأحداث الاقتصادية للحصول على القرائن المرتبطة بالعناصر 

وتقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكيد من درجة مسايرة هذه العناصر 

  ".9للمعايير الموضعية، ثم توصيل النتائج إلى الأطراف المعنية

 

 

 
 .15، ص0281خالد أمين، علم تدقيق الحسابات، الناحية النظرية، مطبعة الاتحاد، عمان،0
 .08، ص0221والفيومي محمد، المراجعة بين التنظير والتطبيق، الدار الجامعية، بيروت، الصبان محمد سمير 9
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 :المراجعة الداخلية 

المراجعة الداخلية هي وظيفة إدارية تابعة لإدارة المؤسسة، لتعبر عن نشاط داخلي 

 مستقل لإقامة الرقابة الإدارية بما فيها المحاسبية لتقييم مدى تماشي النظام مع ما

تتطلب الإدارة أو العمل على حسن استخدام الموارد بما يحقق الكفاية الإنتاجية 

 .0القصوى

  الأداء: 
 :المفهوم الأول 

داء لأن الكاتب فإا اجهة نظر هذو(من A- kherakheداء حسب : ) لأاتعريف 

بفعل يساعد م لقياا نى،بمعتنفيذ مهمة ط أو نشاو انجاز أية عمل دعلى : "تأل يد

  .9اف المسطرةلأهدل إلى الوصواعلى 

 :المفهوم الثاني 

مجموعة نه أعلى داء لأف ا(يعرJ – Judithحسب ": ) داء لأاتعريف  

من غير المادية المنشاة  المادية أوكل ما يتعلق بالنتائج في لرضا ا

رات قدفي لثقة و المتضمنة لمستوى اللمؤسسة المكونة  الأطراف

داء تتميز بأ،فالمؤسسة التي ئم دالرضا بشكل ا اهذج نتاإ علىالمؤسسة 

، لعمالها ، ئم لزبائنهاالدار استثمأهم مميزاتها الامن التي جيد هي 

  ."3لمنتجاتها ولمهامها

 : الأداء المالي 
ة، و متحدوالمادية و المالية لطبيعية ل إدارة الموارد اقيمة حوذو حكم هو "تقديم 

 ".4المختلفة فها اطرت أغباو رمنافع ع شباإسسة على رة إدارة المؤقدى مد

 

 :المحكمة العليا 
 -( منه بأنها:053عرفها الدستور في المادة ) 

أعلى هيئة قضائية وقد أحال الدستور إلى القانون في شأن تحديد كيفية تشكيلها 

  .5وبيان اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها

 

 

 

 

 

 

 

 

 .60، ص9111الصفاء، عمان، الطبعة الأولى، جمعة.أ.ح، المدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار 0
 9101، لسابعا دلعد،ا قلةور جامعة ،" يةدقتصاالا ملعلوا كلية عن درةصا محكمة علمية يةدور" ،لباحثا مجلة9

 .908 ،ص
،  الماجستيردة لنيل شهاة مذكر"،  يةدقتصالات المؤسساالمالي في تقسيم احليل لتاهمية أزاق،"لراعريف عبد 3

 92، ص9117ة ، بسكر، خيضرمحمد جامعة 
ح مرباي جامعة قاصد،الماجستيردة لنيل شهاة مذكرة"،لمسعرت المالي للمؤسساداء الأاتقييم ،"شيدرحفصي 4

 .91،ص9100،قلة،ور

5 http://www.ysc.org.ye/Specialists.asp.  



 
 

00 
 

 :المال العام 
العقارات والمنقولات بنوعيتهما والتي تخص بالفعل أو بموجب قرار إداري  هو

 . 0لتحقيق المصالح العامة

 

 

 

 :معايير المراجعة 
 مراجع به يقوم الذي العمل نوعية على للحكم يستخدم الذي النمط أو نموذجهو ال

 ".  9الحسابات

  

 

 

 

 

 صعوبات الدراسة عشر: الثالث
 قلت المراجع خاصة بالنسبة في الأداء المالي. .0

صعوبات تتعلق بعدم وجود تجارب وقلة الدراسات تتناول هذا  .9

 الموضوع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0  HYPERLINK "https://www.startimes.com/?t=16236384" 

 09 ص،  0284 بيروت، الجامعية الدار، العملية و النظرية الناحيتين من الحسابات مراجعة، أحمد نور. د 9
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 عشر: الدراسات السابقة الرابع

 

"أثر التزام الشركات الصناعية المساهمة الأردنية ( بعنوان: 9105دراسة )مناتي،  -0

 .بمعايير التدقيق الداخلي الدولية في كفاءة الأداء المالي"

أثر التزام الشركات الصناعية المساهمة الأردنية بمعايير هدفت هذه الدراسة لبيان 

التدقيق الداخلي الدولية في كفاءة الأداء المالي لديها، حيث تم قياس مدى الالتزام 

بمعايير التدقيق الداخلي الدولية من خلال تصميم استبانة تقيس ثلاث أبعاد لمعايير 

تم تحليل القوائم المالية للشركات  )الخصائص،الأداء التطبيق( أما كفاءة الأداء فقد

شركة تم توزيع الاستبانة 45الصناعية المساهمة الأردنية، وتكونت عينة الدراسة من 

عليها لمعرفة مدى التزام الشركات الصناعية الأردنية بمعايير التدقيق الداخلي الدولية 

 وتوصلت الدراسة إلى:

ي الدولية)الخصائص، الأداء، التطبيق( أن تصور المبحوثين نجو معايير التدقيق الداخل

جاءت مرتفعة، وتدل هذه النتائج على حرص الشركات الصناعية الأردنية على 

 ممارسة معايير التدقيق الداخلي وما لها من دور على الأداء المالي لهذه الشركات

مة هناك أثر لمعايير التدقيق الداخلي الدولي المستخدمة في الشركات الصناعية المساه

الأردنية على كفاءة الأداء المالي لديها كما أن هناك مشاركة في القرارات بين وحدة 

التدقيق والإدارة لارتباط التدقيق مباشرة في مجلس الإدارة لدى الشركات الصناعية 

المساهمة الأردنية مما ينعكس على فعالية وكفاءة هذه القرارات وبالتالي انعكاس مباشر 

 المالي لديها. على مستوى الأداء

 كما أوصى الباحث على عدة توصيات:

أهمها حث الشركات الحديثة التأسيس على الاستفادة من خبرة الشركات الأقدم تأسيسا 

في مجال التدقيق الداخلي، وتنميط أنشطة التدقيق الداخلي في الشركات الأردنية مع 

 مراعاة الخصوصية التي تتمتع بها كل شركة.

 

 ."دور الرقابة الداخلية في تحسين الأداء المالي"(بعنوان: 9104ر،دراسة )شيتو -9

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الذي تؤديه الرقابة الداخلية لتحسين 

الأداء المالي ووسائله،ومقوماته،بالإضافة للمؤسسات،وذالك من خلال التعرف على 

متبعة في تطبيقه، ومن ثم مدى مساهمة في مفهوم نظام الرقابة الداخلية إلى إجراءات ال

 تحسين الأداء المالي.
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وقد لخصت الدراسة إلى أن تطبيق نظام رقابة داخلية فعال يساهم في تحقيق الأهداف 

التي تصبوا إليها يبرز المستوى الجيد لأداء المالي وهي تحقيق أقصى ربح بأقل 

 مستوى التنافسية للمؤسسة

 البحث:نتائج واختبار فرضيات 

تعتبر الرقابة الداخلية مجموعة من القوانين الداخلية والإجراءات المكتوبة وغير 

المكتوبة والتوصيات الإدارية وطرق العمل التي تساهم في التحكم الأفضل في 

 المؤسسة

يتميز النظام الرقابي القوي والفعال بدرجة كبيرة من المصداقية للمؤسسة وأهمية لما له 

 من معوقات 

 توصيات:ال

 إعادة وضع برنامج رقابي حديث يشمل جميع هيكل المؤسسة من الداخل إلى الخارج

 تحديث إجراءات نظام الرقابة وجعله أكثر فعالية

وضع برنامج لتوعية العاملين بضرورة احترام إجراءات الرقابة الداخلية وتغير 

 نظرتهم حول عملية التقييم

التقييم الدوري لأداء الموظفين في مختلف الاهتمام بتحقيق الانضباط الوظيفي و

الوحدات وربط الحوافز المادية والمعنوية بمؤشرات نتائج التقييم مما يضمن تطوير 

 الأداء.

 ضرورة وضع إعداد برنامج لمقارنة الأداء الفعلي بالأداء الواجب تحقيقه

الأخطاء ضرورة وضع برنامج لتقييم نتائج المؤسسة من سنة أخرى يسمح باكتشاف 

 وتصحيح الانحرافات.

 

"دور معايير المراجعة الداخلية في تفعيل ( بعنوان: 9104دراسة )الفرماوي ، -3 

 عملية المراجعة الداخلية في ضوء الأثر الفعال للحوكمة"

هدفت الدراسة إيجاد الأثر الفعال للمعايير الدولية للمراجعة الداخلية في تطوير 

الرقابي الأمر الذي يؤدي إلى تحسين عمليات أدارة المخاطر المراجعة الداخلية وأثرها 

والحوكمة في الشركات ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الاستقرائي 

والاستنباطي،وتوصلت الدراسة انه يجب أن يكون نشاط المراجعة الداخلية مستقلا 

ة الداخلية في تحديد وينفذ بكل كفاءة وعناية مهنية وانه يجب أن يساعد نظام المراجع

وتقييم المخاطر الهامة وان يساهم في تحسين نظم الرقابة وان يقيم مدى فعاليتها 

وأوصت الدراسة بأجراء المزيد من البحوث لقياس أثر تطبيق معايير المراجعة 
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الداخلية الدولية على تفعيل عملية المراجعة الداخلية في ضوء الأثر الفعال لحوكمة 

 الشركات.

 

دور المراجعة الداخلية في اتخاذ " :(بعنوان9104،رماضنة سيف الديندراسة ) -4

. م"مذكرة ماجستير، تخصص تدقيق محاسبي، كلية العلوم الاقتصادية "القرار

 والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيغنر بسكرة.

هذه تطرقت هذه الدراسة إلى أن يقوم المراجع الداخلي بثلاث مراحل حتى تكتمل 

المهمة حيث أن المراحل الثلاث تتمثل في مرحلة التحفيز ثم مرحلة تنفيذ المهمة ثم 

 ىعلر والخروج بالتوصيات والنتائج ومرحلة النهائية وهي التي تكون فيها إعداد التقري

الهدف من المراجعة الداخلية هو الوصول إلى المعلومات الصحيحة ومن ثمة اتخاذ 

 قرارات سليمة.

 

 

أثر تطبيق معايير المراجعة الداخلية في " ( بعنوان:9103، أحمد صالحسة )درا -5

 دكتوراهرسالة . "الأداء المالي بمؤسسات التعليم العالي الأهلي بالسودان

هدفت الدراسة إلى إبراز دور المراجعة الداخلية في مؤسسات التعليم العالي الأهلي 

بالسودان كأداة مهمة من أدوات تحسين الأداء المالي حتى تستطيع إدارة المراجعة 

وأن تقوم بدورها وتحقق أهدافها وتحديد  واختصاصاتهاالداخلية من ممارسة نشاطاتها 

سات التعليم العالي الأهلي من التطورات العلمية التي موقع المراجعة الداخلية بمؤس

لتحقيق أهداف الدراسة تم  . حدثت بمفهوم وأهداف ووظائف المراجعة الداخلية عالميا  

: ضعف نظام المراجعة الداخلية بمؤسسات الأولىالفرضية  : الفرضيات الآتية اختبار

 .وإهدار أموال الجامعة استغلالبالسودان يؤدي إلى سوء  يهلالأ يالتعليم العال

 لا (أجهزة الرقابة الداخلية على تخصص واحد )المحاسبين اقتصارالفرضية الثانية: 

 . يؤدي إلى شمولية وكفاءة وفعالية أدائها بمؤسسات التعليم العالي الأهلي بالسودان

 يزيادة جودة الأداء المال إلىلية الفرضية الثالثة: يؤدي تطبيق معايير المراجعة الداخ

اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج  .بالسودان يالأهل يبمؤسسات التعليم العال

التاريخي في عرض الدراسات السابقة والمنهج الاستقرائي المعتمد على المصادر 

الميدانية من خلال استمارة استبيان لعينة الدراسة لاختبار فرضيات الدراسة والمنهج 

توصل الباحث إلى عدة نتائج تؤكد  . ي التحليلي لتحليل نتائج الدراسة الميدانيةالوصف

 : صحة الفرضيات أهمها

على الرغم من أن مهنة المراجعة الداخلية تطورت عالميا  إلا أنها لم تحظ بمثل هذا 

  .التطـور بمؤسسات التعليم العالي الأهلي بالسودان
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بالسودان إلى إطار نظري  يهلالتعليم العالي الأية بمؤسسات تحتاج المراجعة الداخل 

  .متكامل )معايير ، قواعد ، سلوك ، مرشد( يحكم الممارسـة العلمية 

  توجد بها إدارة للمراجعة الداخلية هيكلها المالي أصحابها لا الكليات الأهلية التي يدير 

ولذلك لا يكون تضع موازنات تقديرية سنوية تضبط الصرف  بعض الكليات الأهلية لا 

هنالك مؤشرات يقاس عليها الأداء وتقارن بالسنوات السابقة ويتخذ فيها قرار التطور 

 : أوصى الباحث بعدة توصيات أهمها .في بعض النواحي الدراسية أو خلافه

دارة ان عن الإفصل إدارة المراجعة الداخلية بمؤسسات التعليم العالي الأهلي بالسود 

 . اء المالي من خلال تطبيق معيار الاستقلاليةدالمالية لتحسين الأ

وجود هياكل تنظيمية ووصف وظيفي كفْ بمؤسسات التعليم العالي الأهلي ليسهم في  

 . تحقيق الرقابة

التثبت من أن الصرف يتم وفق الموازنة المصدقة من مجلس إدارة الجامعة أو الكلية  

 . الأهلية

بالسودان لعملية المراجعة  يهلعليم العالي الألي بمؤسسات التمتابعة المراجع الداخ 

تخاذ امن أن النتائج والتوصيات قد تم  الداخلية بعد إعداده تقريره النهائي للتأكد

 .إجراءات مناسبة تجاهها لتحسين الأداء

 

مدى قدرة المراجع من خلال تطبيق معايير " :( بعنوان9112 ،دراسة )العفيفي -6

للمراجعة الداخلية الدولية على مواجهة ظاهرة الفساد المالي في الأداء المالي المهني 

 ."المؤسسات الاقتصادية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى قدرة المراجع الداخلي من خلال تطبيق 

معايير الأداء المهني للمراجعة الداخلية في كشف ظاهرة الفساد المالي في الشركات 

المساهمة العامة في قطاع غزة والتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبان اعتماد على 

أجزاء وزعت على المراجعين  3ابقة مكونة من الدراسات النظرية والدراسات الس

استبان وبلغت الردود  35الداخليين في الشركات المساهمة في قطاع غزة وتم توزيع 

وتم استبعاد منها وقد توصلت الرسالة إلى  %0927أي بنسبة إرجاع قدرها  34

همة مجموعة من النتائج أهمها انخفاض أهمية المراجعة الداخلية في الشركات المسا

تكاليف تطبيق معايير الأداء المهني بحول درجة كبيرة العامة بدرجة كبيرة وارتفاع 

دون تطبيقها، ومن أهم ما أوصت به الدراسة ضرورة أن تحظى المراجعة الداخلية 

بأهمية كبيرة في الشركات المساهمة العامة وضرورة تخفيض تكاليف تطبيق معايير 

 لمواجهة ظاهرة الفساد المالي.الأداء المهني لكي يتم تطبيقها 
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"دور وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط الأداء  :( بعنوان9117دراسة )المدلل،  -7

المالي والإداري، دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق 

 .فلسطين للأوراق المالية"

في ضبط الأداء المالي هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور وظيفة التدقيق الداخلي 

 والإداري بالشركات المساهمة العامة الفلسطينية.

أهمية الدراسة: تعتبر وظيفة التدقيق الداخلي من الوظائف الهامة في الشركات لما لها 

من أثر في تصميم وتطوير نظام الرقابة الداخلية وقياس وتقييم كفاءة استخدام المواد 

وإدارة وكذالك المساهمة في تقييم الشركات، المتاحة وتدعيم ما يسمى بحوكمة 

المخاطر،مما يعزز فرض الشركات في الاستغلال الأمثل للموارد والوصول إلى 

 الجودة الشاملة وبالتالي الصمود في وجه المنافسة.

الأسلوب المتبع في الدراسة: استخدام الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 

لتحقيق أهداف الدراسة من خلال تصميم استبانة اعتمادا على الدراسة النظرية 

أجزاء ووزعت على جميع الشركات المساهمة العامة  7والدراسات السابقة مكونة من 

استبانة  30شركة وبلغ الردود 36لمالية وعددها المدرجة في سوق فلسطين للأوراق ا

 . spssبالإضافة إلى استخدام الباحث لبرنامج التحليل  %86أي بنسبة إرجاع 

نتائج الدراسة: هناك العديد من النتائج التي توصلت إليها الدراسة ومن أبرزها أن 

الأداء  ضبط وحدات التدقيق الداخلي في الشركات المساهمة العامة تقوم بدور جيد في

المالي والإداري والمساهمة بدعم حوكمة الشركات من خلال دورها في تقييم نظام 

الرقابة الداخلية وتقييم ودعم إدارة المخاطر وقياس كفاءة وفعالية الأداء وانه توجد 

علاقة كبيرة بين توفر درجة كافية من الاستقلالية لوحدة التدقيق الداخلي وبين ضبط 

 ي والمالي بالشركات المساهمة العامة.الأداء الإدار

توصيات الدراسة: أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها ضرورة توفير الموارد 

المالية والبشرية الكافية لوظيفة التدقيق الداخلي في الشركات المساهمة العامة 

المعرفة  الفلسطينية وضرورة عقد الدورات التدريبية للمدققين الداخلين بهدف إكسابهم

المدققين الداخليين، ومن ثم العمل على الكافية بمعايير التدفق الداخلي الصادر عن معهد 

تبنيها بشكل تدريجي، وكذلك ضرورة انفصال قسم التدقيق الداخلي عن الإدارة المالية 

في الشركات التي لا زال التدقيق الداخلي فيها يتبع الدائرة المالية وتبعتيه إلى الإدارة 

لعليا أو لجنة التدقيق المساهمة بشكل كبير في تدقيق الكفاءة والفعالية وتقييم الأداء ا

وضرورة أن يقدم المدقق الداخلي تقريرا دوريا إلى مجلس الإدارة وإلى لجنة التدقيق 

عن مدى التزام الشركة بأحكام القانون والقواعد منظمة لنشاطها على أن يتم تعيين 

قيق الداخلي وتحديد معاملته المالية بقرار من مجلس الإدارة بعد وعزل مدير إدارة التد

 موافقة لجنة التدقيق.
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 :التعليق على الدراسات السابقة 
 

 يلي: من خلال تتبع الدراسات السابقة تبين عدد من الملاحظات، أهمها ما

 

( على أثر 9104دراسة )شيتور، ( ،9105دراسة )مناتي،  اتفقت دراسة كل من

كما اتفقت معظم الدراسات السابقة على أن هناك ،المراجعة الداخلية على الأداء المالي 

رماضنة سيف كما توصلت دراسة )أثر للمراجعة الداخلية على الأداء المالي،

أن يقوم المراجع الداخلي بثلاث مراحل حتى تكتمل هذه المهمة (على 9104،الدين

المراحل الثلاث تتمثل في مرحلة التحفيز ثم مرحلة تنفيذ المهمة ثم مرحلة حيث أن 

كما توصلت ،النهائية وهي التي تكون فيها إعداد التقرير والخروج بالتوصيات والنتائج

متابعة المراجع الداخلي لعملية المراجعة الداخلية بعد ( إلى 9103، أحمد صالحدراسة )

تخاذ إجراءات مناسبة امن أن النتائج والتوصيات قد تم  إعداده تقريره النهائي للتأكد

ضرورة أن تحظى ( إلى 9112 ،العفيفي،كما توصلت دراسة ) تجاهها لتحسين الأداء

، وكما توصلت  المراجعة الداخلية بأهمية كبيرة في الشركات المساهمة العامة

مة العامة تقوم (أن وحدات التدقيق الداخلي في الشركات المساه9117دراسة)المدلل، 

 .الأداء المالي بدور جيد في ضبط

 

 

 

 :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 
 

وتعتبر الدراسة الحالية امتدادا للدراسات السابقة بإضافة دراسة جديدة عن المراجعة 

الداخلية وأثرها في تحسين جودة الأداء المالي في القطاع العام، واكتشاف الصعوبات 

أمانة العاصمة صنعاء –المشاكل التي تحد من استخدام المراجعة الداخلية أو 

 الجمهورية اليمنية.
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 الفصل الثاني

 )مدخل تاريخي عن المراجعة(

 



 
 

02 
 

 

 تمهيد

 
المؤسسة عبر الزمن وكذا التطور في مجال العلاقات  إن التطور الكبير الذي شهدته

الاقتصادية وتوسيع نطاق المبادلات التجارية وتشابكها جعل المؤسسة تتعامل مع عدة 

أطراف مختلفة وهيئات لها مصالح بشكل مباشر أو غير مباشر في المؤسسة مما أوجب 

ا بإبلاغ كل هؤلاء على المؤسسة تبني وظيفة جديدة داخل هيكلها التنظيمي،تسمح له

 المتعاملين بكل التطورات داخل المؤسسة وكذا النشاطات التي تقوم بها.

 

ولكي تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه،وجب أن تتمتع هذه المهمة بصفة الحياد 

والموضوعية في إيصال مختلف التقارير لمن يهمهم الأمر،وعلى هذا الأساس نشأت 

 تحسين جميع متطلباتها. المراجعة لمساعدة المؤسسة على

 

 وسوف نتناول في هذا الفصل:

 

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للمراجعة 

 المبحث الثاني: ماهية المراجعة الداخلية 

 المبحث الثالث: مراحل ودور المراجعة الداخلية 
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 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للمراجعة

استعراض كافة مراحل المراجعة، منذ بداية إن الوصول إلى مفهوم دقيق للمراجعة يقتضي 

نشأتها التاريخية ومرورا بكافة الفترات الزمنية التي مرت بها، ثم نستعرض أهم التعاريف لها 

والأهداف المتوخاة تحقيقها منها والوصول إلى رأي فني محايد يدعم القرارات الإستراتيجية 

 للمؤسسة.

 

   

 جعة وتاريخهاالمطلب الأول: لمحة حول تطور المرا

إن المتتبع لأثر المراجعة عبر التاريخ يدرك بأن هذه الأخيرة جاءت نتيجة الحاجة الماسة لها 

بغاية بسط الرقابة من طرف رؤساء القبائل أو الجماعات أو أصحاب المال والحكومات على 

فحسب خالد  الذي يقومون بعملية التحصيل، الدفع والاحتفاظ بالمواد في المحزونات نيابة عنهم،

فأن المراجعة ترجع إلى حكومات قدماء المصريين واليونان الذي استخدموا المراجعين 0أمين 

بغية التأكد من صحة الحسابات العامة، وكان المراجع وقتها يستمع إلى القيود المثبتة بالدفاتر 

اجعة والسجلات للوقوف على سلامتها من كل التلاعبات والأخطاء، بالتالي صحتها، المر

"AUDIT"مشتقة من الكلمة اللاتينية"AUDIRE"9،ومعناهايستمع. 

حيث أن قدامى المصريين كانوا يقومون بتعيين شخصين لتسجيل الأموال الأميرية الواردة 

،ويقوم شخص أخر بعملية التدقيق لما قام به هؤلاء الأشخاص من التسجيل، كما كان قدامى 

مة الحسابات العامة بعد الانتهاء من عملية التسجيل اليونان يعيون موظف للتدقيق وحفظ سلا

عن المصروفات والشخص  المسئول،أما الرومان فقاموا بوضع نظام يفصل بين الشخص 

 عن المقبوضات. المسئول

وكان أول مما ذكرنا أي قبل المصريين واليونان والرومان قد كان هناك دور للتدقيق على مطلع 

 . 3السلام لما كان أمينا على خزائن مصرنور نبي الله يوسف عليه 

إن التطورات المتلاحقة للمراجعة كانت رهينة الأهداف المتوخاة منها من جهة ومن جهة أخرى 

كانت نتيجة البحث المستمر لتطوير هذه الأخيرة من الجانب النظري بغية جعلها تتماشى 

قتصادية العالمي بشكل عام،والتي والتغيرات الكبيرة التي عرفتها حركة التجارة العالمية والا

 .4شهدتها  المؤسسة الاقتصادية على وجه الخصوص

،يمكن توضيحها في الجدول التالي: الجدول ولتعقب التطور التاريخي للمراجعة عبر الزمن

 (0رقم)

 .15، ص0281خالد أمين، علم تدقيق الحسابات، الناحية النظرية، مطبعة الاتحاد، عمان،0
 .08، ص9111علم تدقيق الحسابات، دار وائل، عمان الأردن، الطبعة الأولى، خالد أمين، 9
 .19، ص9116غسان فلاح المطارنة، تدقيق الحسابات المعاصر، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 3
ار النظري والممارسة التطبيقية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، محمد التهامي طواهر ومسعود صديقي، المراجعة وتدقيق الحسابات ، الإط4

  .17، ص9113
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 أهداف المراجعة المرجع الأمر بالمراجعة المدة 

قبل المسيح 2000من

 ميلادي1700إلى 

الملك،إمبراطور،الكني

 سة،الحكومة.

معاقبة السارق على  رجل الدين،كاتب.

اختلاس 

الأموال،حماية 

 الأموال.

الحكومة،المحاكم  1850إلى1700من

 التجارية والمساهمين.

منع الغش،ومعاقبة  المحاسب.

فعالية،حماية 

 الأصول.

إلى  1850من 

1900 

شخص مهني في  الحكومة والمساهمين.

المراجعة والمحاسبة 

 والاستشارة.

تجنب الغش وتأكيد 

 صحة الميزانية.

إلى  1900من 

1940 

الحكومة، البنوك 

 والمساهمين.

شخص مهني في 

المراجعة والمحاسبة 

 والاستشارة.

تجنب الغش 

والأخطاء الشهادة 

على مصداقية 

القوائم المالية 

 التاريخية.

إلى  1900من 

1970 

الحكومة، هيئات أخرى 

 والمساهمين

شخص مهني في 

المراجعة والمحاسبة 

 والاستشارة.

الشهادة على صحة 

وسلامة انتظام 

ية القوائم المال

 التاريخية.

إلى  1970من 

1990 

الحكومة، هيئات أخرى 

 والمساهمين

شخص مهني في 

المراجعة والمحاسبة 

 والاستشارة.

الشهادة على نوعية 

نظام الرقابة 

الداخلية واحترام 

 المعايير المراجعة.

الحكومة، هيئات أخرى  1990ابتداء من

 والمساهمين

شخص مهني في 

المراجعة والمحاسبة 

 والاستشارة.

الشهادة على 

الصورة الصادقة 

للحسابات ونوعية 

نظام الرقابة 

الداخلية في ضل 

احترام المعايير ضد 

 الغش العالمي.

SOURCE: LIONEN COLLINS & GERARD VALIN: AUDIT ET CONTROL 

INTERNE, ASPECTS FINANCIERS, OPERATION ET STRATEGIQUES, 

4EME EDITION,DALLOZE,PARIS FRANCE 1992,P 17. 
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 المطلب الثاني: ماهية المراجعة وأهدافها
 الفرع الأول: تعريف المراجعة

تعددت مفاهيم المراجعة من باحث إلى آخر وكل حسب تصوراته لكن كل التعاريف تصب في 

 قلب واحد وسنحاول في هذا البند تقديم أهم التعاريف التي قدمت للمراجعة.

"أنها فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات والحسابات عرفها خالد أمين على 

ظما، بقصد الخروج برأي فني محايد ننتقاديا مخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصا اوالدفاتر ال

 .0عن مدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح وخسارة عن تلك الفترة "

ة على أنها "عملية منظمة للحصول على كما عرفتها الجمعية المحاسبية الأمريكية المراجع

القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة على الأحداث الاقتصادية وتقييمها بطريقة موضوعية لغرض 

التأكيد من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايير الموضعية، ثم توصيل النتائج إلى الأطراف 

 . 9المعنية"

أنها "اختبار تقني صارم وبناء بأسلوب من  وعرفها كل من بونال وجار موند المراجعة على

طرف مهني مؤهل ومستقل، بغية إعطاء رأي معلل على نوعية ومصداقية المعلومات المالية 

المقدمة من طرف المؤسسة، وعلى مدى احترام القواعد والقوانين والمبادئ المحاسبية المعمول 

الية ونتائج المؤسسة"المحاسبية بها، في الصورة الصادقة على الموجودات وفي الوضعية الم

 .3المعمول بها، في الصورة الصادقة على الموجودات وفي الوضعية المالية ونتائج المؤسسة"

وعرفت منظمة العمل الفرنسية المراجعة على أنها " مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشكل 

إصدار حكم معلل  منسق من طرف مهني يستعمل مجموعة من تقنيات المعلومات والتقييم بغية

ومستقل، استنادا على معايير التقييم، وتقدير مصداقية وفعالية النظام والإجراءات المتعلقة 

 .4بالتنظيم"

لم تكتفي المنظمة بالتعريف السابق بل أضافت توضيح ينظر من خلاله للمراجعة من منظورين 

 تبعا للأهداف المتوخاة منها:

 أي حول المعلومات المنتجة داخل المؤسسة.تقدير نوعية المعلومات أي تشكيل ر 

 وفعالية النظام المعلوماتي والتنظيم. ير مصداقيةتقد 

وعرف بوتين المراجعة هي" فحص انتقادي يمسح بتدقيق المعلومات المقدمة من طرف 

 .5والمحاكم على العمليات التي جرت والنظم المقامة التي أنتجت تلك المعلومات" المؤسسة

 

 

 

 

 .01خالد أمين، مرجع سابق، ص0
 .08، ص0221الصبان محمد سمير والفيومي محمد، المراجعة بين التنظير والتطبيق، الدار الجامعية، بيروت، 9
 .12سابق، صمحمد التهامي طواهر ومسعود صديقي، مرجع 3
4  LIONEL.C & GERARD.V: op cit ; p22.  
محمد بوتين، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، 5

 .16، ص9115
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يقصد بالمراجعة فحص المستندات والحسابات والسجلات الخاصة بالشركة فحصا دقيقا حتى 

يطمئن المراجع من أن التقارير المالية سواء أكانت تقريرا عن نتيجة المشروع خلال فترة 

عن المركز المالي في نهاية فترة زمنية أو أي تقرير أخر يظهر وينطبع فيه زمنية أو تقريرا 

 .0صورة واضحة وحقيقية ودقيقة الغرض الذي من أجلة أعد هذا التقرير

من دون أن ننسى تعريف التنظيم الفرنسي للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين 

 .OECCA "4المعتمدين "

أنها " جمع وتقويم أدلة الإثبات والتقرير عن مدى مطابقة المعلومات بأن المراجعة على 

 . 9المتقدمة لمعيار محدد وذالك من قبل محاسب قانوني مستقل ومؤهل"

 مما سبق يمكن أن نوضح تعريف شامل للمراجعة كما يلي:

ات ندالمراجعة هي فحص تقني انتقادي لأنظمة الرقابة الداخلية والسجلات والبيانات ومست 

مستقل بهدف إعطاء رأي فني محايد، يعبر على الصورة الوفية  المؤسسة، يقوم به محترف

 للحالة المالية للمؤسسة

 التعاريف ركزت على النقاط التي تتمحور حولها المراجعة وهي:

 الفحص 

 التحقيق  

 التقرير 

 الفحص -2

يات التي تم يقصد به فحص البيانات والسجلات المحاسبية للتأكد من صحة وسلامة العمل

تسجيلها وتحليلها وتبويبها، أي فحص القياس الكمي والنقدي للأحداث الاقتصادية الخاصة بنشاط 

 . 3المؤسسة

 التحقيق  -1

ويقصد بالتحقيق هو إمكانية الحكم على صلاحية الحسابات الختامية كتعبير سليم لنتيجة أعمال 

صورة سليمة وصحيحة لمركز المشروع عن مدة مالية وعلى المركز المالي بأنة يعكس 

 .5المشروع المالي في تاريخ نهاية مدة معينة

 

 

  

 .14، ص0223عبد الفتاح الصحن، مبادئ وأسس المراجعة علما وعملا، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 0
الجزء الأول، دار حسين أحمد دحدوح وحسين يوسف القاضي، مراجعة الحسابات المتقدمة، الإطار النظري والإجراءات العملية، 9

 .43، ص9112الثقافة للنشر، عمان، الطبعة الأولى، 
 .00محمد التهامي طواهر ومسعود صديقي، مرجع سابق، ص3
 ".OECCAالتنظيم الفرنسي للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين "4
 .5عبد الفتاح الصحن، مرجع سابق، ص5
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 التقرير  -9

بلورة نتائج الفحص والتحقيق في شكل تقرير يقدم إلى الأطراف المعنية سواء كانت يقصد به 

داخل المؤسسة أو خارجها، نستطيع أن نقول بأن التقرير هو العملية الأخيرة من المراجعة 

 وثمرتها.

 الفرع الثاني: أهداف المراجعة

سوفا يتبين لنا أهداف هذه الأخيرة انطلاقا من التطور التاريخي للمراجعة والتعاريف المقدمة لها 

من حقبة زمنية إلى أخرى نتيجة التطور الذي عرفته المؤسسة من جهة ونتيجة لتعدد الأطراف 

المستعملة للمعلومات المحاسبية من جهة أخرى، لذلك سنورد الأهداف المتوخاة من المراجعة 

 :0في النقاط التالية

 الوجود والتحقق -2

المؤسسة  الاقتصادية إلى التأكد من أن جميع الأصول والخصوم  يسعى مراجع الحسابات في

 وجميع العناصر الواردة في الميزانية وفي القوائم المالية الختامية موجودة فعلا.

حيث أن المعلومات الناتجة من نظام المعلومات المحاسبية تقر مثلا بالنسبة إلى المخزون 

عينة، فيسعى المراجع إلى التحقيق من هذه السلعي مبلغ معين عند تاريخ معين وكمية م

 المعلومات من خلال الجرد الفعلي أو المادي للمخزونات.

 الملكية والمديونية  -1

تعمل المراجعة في هذا البند إلى إتمام البند السابق من خلال التأكد من أن كل عناصر الأصول 

المخزونات أو الحقوق هي  هي ملك للمؤسسة والخصوم التزام عليها، فالوحدات المتواجدة في

حق شرعي لها والديون هي مستحقة فعلا لأطراف أخرى، فالمراجعة بذلك تعمل على تأكيد 

 صدق وحقيقة المعلومات المولد لها، والتي تقدم إلى أطراف عدة سواء داخلية أو خارجية.

 الشمولية أو الكمال -9

لمعلومة بات من الضروري بما أن الشمول هو من بين أهم الخصائص الواجب توفرها في ا

على نظام المعلومات المحاسبية توليد معلومات معبرة وشاملة على كل الأحداث التي تمت من 

خلال احتواء هذه المعلومة المقدمة على المعطيات والمركبات الأساسية التي تمد بصلة إلى 

 الحدث.

 التقييم والتخصيص -9

يم الأحداث المحاسبية وفقا للطرق المحاسبية تهدف المراجعة خلال هذا البند إلى ضرورة تقي

المعمول بها كطرق اهتلاك الاستثمارات أو إطفاء المصاريف الإعدادية وتقييم المخزونات ثم 

تخصيص هذه العملية في الحسابات المعنية، وبانسجام هذه المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا 

 عاما.

 
 08 -05صديقي وطواهر، مرجع سابق، ص 0
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 إن الالتزام الصارم بهذا البند من شأنه أن يتضمن الأتي:

 تقليل فرص ارتكاب الأخطاء والغش. 

 الالتزام بالمبادئ المحاسبية. 

 ثبات الطرق المحاسبية من دورة إلى أخرى. 

 العرض والإفصاح -9

تسعى الأطراف الطالبة للمعلومات المحاسبية إلى الحصول على معلومات ذات مصداقية 

لوضعية الحقيقية للمؤسسة من خلال إفصاح هذه الأخيرة عن مخرجات نظام ومعبرة عن ا

المعلومات المحاسبية والمتمثلة في المعلومات، التي أعدت وفقا لمعايير الممارسة المهنية، وتم 

 تجهيزها بشكل سليم يتماشى والمبادئ المحاسبية.

 إبداء رأي فني -9

اء رأي فني محايد حول المعلومات المحاسبية يسعى المراجع من خلال عملية المراجعة إلى إبد

المعمول الناتجة عن النظام المولد لها، لذالك ينبغي على هذا الأخير، وفي إطار ما تملية 

 المراجعة القيام بالفحص والتحقق من العناصر التالية:

 التحقق من الإجراءات والطرق المطبقة. 

 مراقبة عناصر الأصول. 

 مراقبة عناصر الخصوم. 

 تأكد من التسجيل السليم للعمليات.ال 

 التأكد من التسجيل السليم لكل من الأعباء والنواتج التي تخص السنوات السابقة. 

 محاولة كشف أنواع الغش، التلاعب والأخطاء. 

 تقييم الأداء داخل النظام والمؤسسة ككل. 

 تقييم الأهداف والتخطيط. 

 تقييم الهيكل التنظيمي. 

انطلاقا مما سبق ذكره نستطيع أن نقول بأن المراجع يستطيع أن يبدي رأي فني محايد حول  

الالتزام بتطبيق المبادئ المحاسبية وعن صدق ومصداقية وصراحة المعلومات الناتجة عن نظام 

 المعلومات المحاسبية.

ية للمؤسسة، إذا وفي الأخير نشير إلى الأهداف المتوخاة من المراجعة هي إحدى الأهداف الكل

 .ما نجحت المراجعة في تحقيق أهدافها فهي بذلك تسهم في تحقيق الأهداف الكلية للمؤسسة
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 المطلب الثالث: أنواع المراجعة

يوجد أنواع متعددة للمراجعة تختلف باختلاف المعيار الذي ينظر من خلاله إلى المراجعة، لكن 

جعة، أي أن مفهوم المراجعة والأصول والأسس هذا التنوع في لا يؤثر في جوهر عملية المرا

التي تقوم عليها لا تتغير بتغير المعيار الذي ينظر منه إلى المراجعة، حيث يمكننا تمييز الأنواع 

 :0التالية للمراجعة

 الفرع الأول: من حيث المصدر الذي ينص عليها

 تنقسم المراجعة من حيث المصدر الذي ينص عليها إلى: 

 قانونية أولا: مراجعة

وهي مراجعة التي ينص عليها القانون، حيث يلزم القانون عددا من الشركات بمراجعة حساباتها 

 وأهمها الشركات الأموال.

 ثانيا: المراجعة الاختيارية 

هي المراجعة التي تتم دون إلزام قانوني وإنما بناء على اتفاق بين الشركات للقيام بها بواسطة 

 مراجع خارجي.

 ثاني: من حيث مجال أو نطاق المراجعةالفرع ال

 يعتبر مجال أو نطاق المراجعة من بين أهم المحددات التي تفرز نوعين من المراجعة وهما:

 أولا:المراجعة الكاملة

في هذا النوع من المراجعة يخول للمراجع إطار غير محدد للعمل الذي يؤديه، إذ يقوم بفحص 

بقصد إبداء رأي فني محايد حول صحة مخرجات نظام البيانات والسجلات والقيود المثبتة 

 المعلومات المحاسبية ككل.

 ثانيا: المراجعة الجزئية

تعتبر المراجعة الجزئية من الأنواع الأكثر تطبيقا في المراجعة الخارجية، كأن يوكل إلى 

أو  مراجع خارجي مراجعة بند معين من مجموع البنود كمراجعة النقدية أو الديون أو الحقوق

المخزون دون غيرها، وسبب انتشار هذا النوع يكمن في الشكوك في البند المراد مراجعته سواء 

من الجهة المسيرة أو الشركات في وجود أخطاء أو غش أو تلاعب يظهر في عدم دقة 

 وصراحة المعلومات الناتجة عن النظام المولد للبند.

 من المراجعة بالعناصر التالية: تبعا لما سبق، أصبح من الضروري تقييد هذا النوع

 وجود عقد كتابي يوضح نطاق عملية المراجعة. 

 إبراء ذمة المراجع من القصور والإهمال في مراجعة بند لم يعهد إلية. 

 حصر مسؤولية المراجع في مجال المراجعة أو في البند المعهود إلية. 

 59 -51حسين القاضي وحسين دحدوح، مرجع سابق، ص0
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 الثالث: من حيث حجم الاختباراتالفرع 

 أولا: مراجعة شاملة

يقصد بها المراجعة  التي تشمل جميع الأعمال التي تمت خلال السنة المالية، لذا يجب فحص 

جميع البيانات المسجلة في الدفاتر والسجلات المحاسبية والتأكد من عدالة القوائم المالية، ومدى 

 مالي، إلا أن هذا النوع غير ملائم ويعتبر غير اقتصادي لأنةتمثيلها لنتيجة الأعمال والمركز ال
 يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين من قبل مراجع الحسابات.

 ثانيا: المراجعة الاختيارية 

يستند هذا النوع على الاختبار لجزء من المفردات من الكل مع تعميم نتائج هذا الفحص 

المفردات "المجتمع" هذا النوع من المراجع للمفردات المختارة "العينة" على كل أو مجموع 

يتجلى في المؤسسات الكبيرة الحجم والمتعددة العمليات التي تصعب فيها المراجعة الشاملة لكل 

 .0العمليات

 الفرع الرابع: من حيث توقيت المراجعة

 يمكن أن ننظر من هذه الزاوية إلى أنواع المراجعة ونميز نوعين هما:

 أولا: المراجعة المستمرة 

يقوم المراجع في هذا النوع من المراجعة بفحص وإجراء الاختبارات الضرورية على المفردات 

المحاسبية على مدار السنة المالية للمؤسسة، إذ عادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة وفقا لبرنامج 

ذا النوع من المراجعة زمني مضبوط مسبقا ويستجيب إلى الإمكانات المتاحة، والواقع أن ه

يصلح إلى المؤسسات كبيرة الحجم إذ يصعب في ظلها على المراجعة النهائية من تحقيق 

 .9الأهداف المنوطة بها

 ثانيا: المراجعة النهائية

يستعمل هذا النوع عادة في نهاية السنة المالية، إذ يعني المراجع في ظل هذا النوع بعد الانتهاء 

الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي، والواقع أن هذا النوع يكون من التسويات وتحضير 

في المؤسسات الصغيرة التي يكون عدد عملياتها قليل ويستطيع المراجع التحكم في الوضعية 

 .3في ظل محدودية مدة المراجعة

 

  

 .92صديقي وطواهر، مرجع سابق، ص0
 .94صديقي وطواهر، مرجع سابق، ص9
، 9119و عبد الله عبد العظيم هلال، الأسس العامية والعملية لمراجعة الحسابات، دار النشر الإسكندرية،  محمد سمير الصبان3

 .51 -47ص
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 الفرع الخامس: من حيث الجهة التي تقوم بالمراجعة

 يمكن تقسيم المراجعة من حيث الجهة التي تقوم بالمراجعة إلى:

 أولا: المراجعة الخارجية

التي تتم بواسطة طرف من خارج الشركة بغية فحص البيانات والسجلات هي المراجعة 

المحاسبية والوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل إبداء رأي فني محايد حول صحة 

وصدق المعلومات المحاسبية الناتجة عن نظام المعلومات المحاسبية الولد لها، وذلك لإعطائها 

ول والرضى  لدى مستعملي هذه المعلومات من الأطراف الخارجية المصداقية حتى تنال القب

 خاص )المساهمون، المستثمرون، البنوك(.

 ثانيا: المراجعة الداخلية

هي نشاط تقويمي مستقل يوجد في داخل الشركة لفحص وتقويم أنشطتها كخدمة للشركة ذاتها، 

والتقويم، وهو لا يتمتع  والمراجع الداخلي هو موظف بالشركة التي تخضع أنشطتها للفحص

بالاستقلال الذي يتمتع به المراجع الخارجي، حيث تربطه بإدارة الشركة علاقة تبعية وظيفية إلا 

أنه يمكن أن يتخذ بعض الإجراءات لمنح المراجع درجة معينة من الاستقلال، حيث يمكن أن 

 .0يرفع المراجع الداخلي تقريره مباشرة إلى رئيس مجلس الإدارة 

 

 نظرا لأهمية المراجعة الخارجية والداخلية نبين في الجدول التالي أهم الفروق بينهما:و

  
 

  

 .59حسين القاضي وحسين دحدوح، مرجع سابق، ص0
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 (: يوضح الفروق بين المراجعة الخارجية والداخلية9جدول رقم)

 المراجعة الخارجية المراجعة الداخلية معيار التفريق 

الإدارة عن طريق خدمة  .الهدف0

التأكد من أن النظام 

المحاسبي كفء ويقدم 

بيانات سليمة ودقيقة 

للإدارة ويكون الهدف 

كشف ومنع الأخطاء 

والانحراف عن السياسات 

 الموضعية.

خدمة الملاك عن طريق 

إبداء رأي فني بعدالة 

القوائم المالية، بينما 

اكتشاف الأخطاء هو 

 هدف ثانوي.

موظف من داخل الهيئة  .نوعية القائم9

التنظيمية للوحدة ويعين 

 بواسطة الإدارة.

شخص مهني مستقل من 

خارج الوحدة الاقتصادية 

 يعين بواسطة الملاك.

 يتمتع باستقلال الكامل يتمتع باستقلال جزئي  .درجة الاستقلال3

ل أمام الإدارة ومن مسئو . المسؤولية4

ثم يقدم تقريره بنتائج 

لى الفحص والدراسة إ

 المستويات الإدارية العليا.

أمام الملاك، ومن  مسئول

ثم يقدم تقريره عن نتائج 

الفحص ورأيه الفني في 

 القوائم المالية إليهم.

تحدد الإدارة نطاق العمل  .نطاق العمل5

فمقدار المسؤوليات التي 

تعهد للمراجعة الداخلية 

 يكون نطاق عملها.

يحدد ذلك أمر التعيين 

ئدة والأعراف السا

والمعايير المهنية وما 

تنص عليه  القوانين 

 والأنظمة.

يتم الفحص بشكل مستمر  .توقيت المراجعة6

 على مدار السنة.

يتم الفحص غالبا مرة 

واحدة نهاية السنة المالية 

وقد يكون أحيانا خلال 

 فترة متقطعة من السنة.

المصدر: حسين القاضي وحسين دحدوح، مراجعة الحسابات المتقدمة، الإطار  

النظري والإجراءات العملية، دار الثقافة، الطبعة الأولى، الجزء 

 .53 ،ص9112الأول،عمان،
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ويمكن توضيح أنواع المراجعة في الشكل التالي:   

( : يبين أنواع المراجعة9الشكل رقم )  

  

   
 أنواع المراجعة

من زاوية مجال أو نطاق 

 المراجعة

من زاوية الجهة التي 

 تقوم بالمراجعة

 من زاوية الإلزام القانوني

من زاوية  مدى الفحص 

 أو حجم الاختبار

من زاوية توقيت 

 المراجعة

 

 مراجعة إلزامية

 مراجعة اختياريه

 مراجعة كاملة

 مراجعة جزئية

 مراجعة مستمرة

 مراجعة نهائية

 مراجعة شاملة

 مراجعة اختباريه

 مراجعة داخلية

 مراجعة خارجية
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 المطلب الرابع: معايير المراجعة

أن المراجعة مهنة حرة تحكمها قوانين ومعايير، والمراجع شخص محترف ومتخصص ومهمته 

منهجية أو تقنية أثناء عملية المراجعة لا يمكن  تزداد تعقيدا مع تعقيد أعمال اليوم ويعد استعمال

أن تكون لها فعالية أو تحقق الأهداف المرجوة إلا إذا كان للمراجعة فكرة واضحة عن المعايير 

الواجب تطبيقها هذه الأخيرة تعتبر كأداة مساعدة أثناء تطبيق مختلف طرق وتقنيات المراجعة 

في سير مهمة المراجع من جهة أخرى،تعتبر  من جهة ومرجعا مهما في حال تواجد صعوبات

 هذه المعايير كمقياس واضح يمكن من خلاله تقييم عملية المراجعة والحكم على جدواها.

لقد أصدر مجمع المحاسبين والمراجعين الأمريكيين قائمة بمعايير المراجعة، حيث تم تبويبها في 

ة بالتكوين الشخصي للقائم بعملية ثلاث مجموعات تضمنت المجموع الأولى المعايير المرتبط

المراجعة، في حين أن المجموعة الثانية أرتبطة  بتنفيذ عملية المراجعة أما العملية الثالثة فقد 

خصصت لبيان كيفية أعداد التقارير ومراقب الحسابات وما يجب أن يشمل عليه التقرير من 

 . 0معلومات

 الفرع الأول: المعايير العامة أو الشخصية

علق هذه المعايير بالتكوين الشخصي للقائم بعملية المراجعة، والمقصود بهذه المعايير إن تت

 الخدمات المهنية يجب أن تقدم على درجة من الكفاءة المهنية بواسطة أشخاص مدربين.

 وتتكون المعايير العامة أو الشخصية مما يلي:

وعمليا بطريقة أن عملية الفحص تتم عن طريق شخص أو أشخاص مؤهلين علميا  

 تمكنهم من أداء وضيفتهم كمراجعين.

 التزام الاستقلال )الحياد( في أي عمل يؤكل للمراجع القيام به. 

يجب أن يبذل المراجع العناية المهنية الملائمة وذلك من خلال الالتزام بقواعد  

 .9السلوك المهني عند القيام بعملية المراجعة
 

  

 .39محمد بوتين، مرجع سابق، ص0
 .42 -45، ص9113- 9119محمد سمير الصبان، نظرية المراجعة واليات التطبيق، الدار الجامعي الإسكندرية، 9
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 الفرع الثاني: معايير العمل الميداني

 

قبل أن يكون رأى في القوائم المالية، يجب أن يكون المراجع مقتنعا بعدالة هذه القوائم، وتقدم 

للحكم على جودة القوائم المالية وتناول فيما يلي معايير العمل معايير العمل الميداني أساسا 

 الميداني:

يجب أن يخطط العمل بدرجة كفاية، كما تجب مباشرة الإشراف الصحيح على  

 المساعدين في حالة وجودهم.

يجب أن تجري دراسة وتقييم ملائمين لأساليب الرقابة الداخلية المطبقة كأساس  

مدى الاختبارات المطلوبة والتي سوف تضع أطار للاعتماد عليها ولتحديد 

 إجراءات المراجعة.

 .0يجب الحصول لإبداء الرأي في القوائم المالية موضوع الفحص 
 

 

 الفرع الثالث: معايير إعداد التقارير 

توصيل نتائج المراجعة إلى المستخدمين المختلفين للقوائم المالية بشكل جانبا رئيسيا من دور 

 ثل معايير إعداد التقارير فيما يلي:المراجع، تتم

يجب أن يذكر التقرير ما إذا كانت القوائم المالية قد تم عرضها طبقا لمبادئ  

 المحاسبة المتعارف عليها أم لا.

يجب أن يحدد التقارير الظروف التي لم يتم فيها تطبيق تلك المبادئ بثبات في  

 السنة الحالية بالمقارنة بالفترة السابقة.

فصاحات  المعرفية في القوائم المالية تعتبر كافية بشكل ن يتم النظر في الأيجب أ 

 معقول إلا إذا ذكر عكس ذلك في التقرير.

يجب أن يحتوي التقارير إما على رأى المراجع بخصوص القوائم المالية ككل أو  

 .9على تأكيد بأنه لا يمكن إبداء الرأي على القوائم المالية

 

  

 .77 -76ص 0220صحن، كامل خليفة أبو زيد، المراجعة علما وعملا، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، عبد الفتاح محمد ال0
 .019 -010، ص9116أمين السيد احمد لطفي، المراجعة بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، مصر، 9
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 المبحث الثاني: ماهية المراجعة الداخلية

 أنشطتها عقد من مهام الإدارة، خاصة من حيث المراقبة.إن توسيع حجم المؤسسات وتعدد 

وحتى تتوصل إدارة المؤسسة إلى ضمان تحقيق أهدافها، كان لابد لها من القيام بإنشاء قسم 

خاص يطلق عليه اسم قسم "المراجعة الداخلية، والهدف منه مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات 

 عن طريق تلك الرقابات التي تقوم بها.

 المطلب الأول: نشأة وتعريف المراجعة الداخلية

 الفرع الأول: نشأة المراجعة الداخلية

يرجع ظهور المراجعة الداخلية كفكرة إلى الثلاثينات، وذلك بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن  

الأسباب الأساسية التي أدت إلى ظهورها هي رغبة المؤسسات الأمريكية في تخفيض ثقل 

لخارجية خاصة إذا علما أن التشريعات الأمريكية كانت تفرض على كل المؤسسات المراجعة ا

التي تتعامل في الأسواق المالية إلى إخضاع حساباتها لمراجعة خارجية حتى يتم المصادقة 

عليها، وبقي دور المراجعة الداخلية مهمشا بحيث أنها لم تحض بالاهتمام اللازم في بادئ الأمر، 

وكوموا ما  1941لمراجعون الداخليين في شكل تنظيم موحد في نيويورك سنةإلى أن انتظم ا

الذي عمل منذ إنشائه على تطوير هذه  I.I.Aيسمى بمعهد المراجعين الداخليين الأمريكيين 

 المهنة وتنظيمها.

، 1971، 1957وتماشيا مع التطورات الاقتصادية الحديثة، قام هذا المعهد بتعديل تعريفها سنة 

نلاحظ تطور أهدافها من نظرة محاسبية محضة، تعتمد على اكتشاف الأخطاء والغش بحيث 

 .0التلاعبات  إلى أن أصبحت تهتم بكل نشاطات ووظائف المؤسسة

أما في الوقت الحاضر أصبحت المراجعة الداخلية بالغة الأهمية باعتبارها أداة إدارية يمكن 

مفهومها المعاصر بحيث ابتدأت بنطاق ومجال ضيق الاعتماد عليها في ترشيد العملية الإدارية ب

يقتصر على مراجعة القيود والسجلات المالية، ثم اتجهت بعد ذلك نحو المجالات الإدارية 

 .9والتشغيلية نتيجة الظروف الاقتصادية

فيمكن القول أن هذه الوظيفة حديثة الاستعمال أو حتى حديثة الاعتراف بها كنشاط أما في اليمن 

لا يمكن الاستغناء عنه ، فلم ينص المشرع اليمني إلا في نهاية الثمانينات من خلال قرار مجلس 

م بشأن أنشاء إدارة المراجعة الداخلية في المؤسسات العامة 0286( لسنة 95الوزراء رقم)

م بشأن 9101( لسنة 5عين العام والمختلط*،وصدور القرار الجمهوري رقم)وشركات القطا

إعادة إنشاء وتنظيم وظيفة المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام 

والمختلط الأساس التشريعي والنظامي لوظيفة المراجعة الداخلية كما انه جاء مستجيبا بشكل 

تجدات التي طراءت على مفهوم الرقابة الداخلية بشكل عام وعلى واضح للتطورات والمس

  .3وظيفة المراجعة الداخلية واختصاصات إدارة المراجعة الداخلية بشكل خاص

 .25، ص 9117أمين السيد احمد لطفي، مراجعات مختلفة لإغراض مختلفة، الدار الجامعي الإسكندرية، 0
 .09، ص0221مد صالح العمارات، المراجعة الداخلية الإطار النظري والمحتوى السلوكي، دار البشير، عمان، اح9
 8ص أ ص، 9109خلية،.دليل إجراءات المراجعة الداخلية ،لوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، الجمهورية اليمنية، لجنة المراجعة الدا3
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 الفرع الثاني: تعريف المراجعة الداخلية

 من بين أهم تعاريف المراجعة الداخلية ما يلي:

 نها (على أI.I.Aالمتحدة الأمريكية )عرفها مجمع المراجعين الداخليين بالولايات  

وظيفة يؤديها موظفين من داخل المشروع وتتناول الفحص ألانتقادي للإجراءات 

والسياسات والتقييم المستمر للخطط والسياسات الإدارية وإجراءات الرقابة الداخلية، 

لداخلية سليمة وكذالك بهدف التأكيد من تنفيذ هذه السياسات والتحقق من أن مقومات الرقابة ا

 .0ومعلوماتها سليمة ودقيقة وكفاية

المراجعة الداخلية هي وظيفة إدارية تابعة لإدارة المؤسسة، لتعبر عن نشاط داخلي مستقل  

لإقامة الرقابة الإدارية بما فيها المحاسبية لتقييم مدى تماشي النظام مع ما تتطلب الإدارة أو 

 .9ق الكفاية الإنتاجية القصوىالعمل على حسن استخدام الموارد بما يحق

 ( المراجعة الداخلية على أنها:I.I.Aبينما يعرف المعهد الأمريكي للمراجعين الداخليين ) 

نشاط مستقل للتقييم داخل المؤسسة،يعمل على مراجعة النواحي المحاسبية والمالية 

وتقييم الوسائل  والأعمال الأخرى، وذلك لخدمة الإدارة، كما أنها رقابة إدارية تقوم بقياس

 .3الأخرى للرقابة

فهدف المراجعة الداخلية يتمثل في مساعدة موظفي المؤسسة في القيام بمسؤولياتهم بفعالية،  

ويعتبر هذا التعريف واسع بشكل كاف لدرجة أنه يشمل العديد من الأنشطة التي يتم تنفيذها 

 ام أو الخاص.في ظل المفهوم العام للمراجعة الداخلية سواء في القطاع الع

من التعريفين السابقين، يمكن استخراج مجموعة من المظاهر الهامة لوظيفة المراجعة  

 والتي يتعين التركيز عليها وهي:

يشير اصطلاح داخلي إلى أن تنفيذ وظيفة المراجعة الداخلية يتم أساسا داخل المؤسسة عن  

 طريق العاملين المختصين بها.

حكم المراجع الداخلي، فهذه الوظيفة يجب أن تتميز  عدم إقامة حدود أو قيود على 

 بالاستقلالية.

 المؤسسة هي التي تقوم بخلق وظيفة المراجعة الداخلية. 

 تقوم المراجعة الداخلية بالبحث عن الحقائق وتقييم النتائج وذلك خدمة للإدارة. 

 تقع كل أنشطة المؤسسة داخل نطاق المراجعة الداخلية. 

لة والحديثة للمراجعة الداخلية، تعريف المعهد الفرنسي للمراجعة التعاريف الشامومن  

 .4عرف المراجعة الداخلية على أنها الذي I F A C Iوالمستشارين الداخليين 

"المراجعة الداخلية هي نشاط مستقل وموضعي يهدف إلى إعطاء ضمانات للمنظمة حول  

تحكمها في العمليات التي تقوم بها، مع تقديم نصائح للتحسين والمساهمة في خلق درجة 

 القيمة المضافة."
  

 .045، ص9118السيد محمد، المراجعة والرقابة المالية، دار الكتاب الحديث، 0
 .60، ص9111عمان، الطبعة الأولى، جمعة.أ.ح، المدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار الصفاء، 9
 919، ص0224عطاء الله.محمد شوقي، دراسات متقدمة في المراجعة، مكتب الشباب، القاهرة، 3
4 Institut Francais d Audit et des Consultants Ingternes 
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وما يمكن أن يستنتج من هذا التعريف هو تطور وظيفة المراجعة، فبعد أن كانت في بدايتها تهتم 

شطة وتنشط للحد من حالات الغش واختلاس أموال المؤسسة، أصبحت كذلك تهتم بتقييم الأن

وذلك بقيامها بعمليات الفحص والتقييم والرقابة لمعرفة مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة 

الداخلية، فقد أضيف إلى كل ما سبق عمل المراجعة على المساهمة في خلق القيمة المضافة أو 

 بالأخرى العمل على عدم فقدانها،

عريف الجديد للمراجعة الداخلية إذ "فخلق القيمة" يعتبر من المصطلحات الهامة والأساسية للت

نعني من خلال هذا المصطلح أن على المراجع الداخلي أن يكون شخصا نشيطا في شركته، فهو 

 يشارك في نموها.

 المطلب الثاني: أنواع المراجعة الداخلية

 الفرع الأول: المراجعة العملياتية

وجودة أداء تنفيذ المسؤوليات تشمل مرجعة العمليات فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية 

المرتبطة بوظائف تشغيل التنظيم، كالتسويق والنقل والإنتاج وإدارة المخزون والأمن وتشغيل 

 البيانات بواسطة الحاسب الآلي وإدارة الأفراد والإدارة المالية والمحاسبية.

فحص والاستفسار، ويستخدم المراجع أثناء مراجعته للأعمال الوسائل الفنية مثلا الملاحظة وال

فقد يستفسر عن الاتجاهات الإنتاجية في القسم بالنسبة لساعة العمل، وعليه أن يفحص احتمال 

تزايد الإنتاجية دون أي زيادة في التكاليف الفعلية بالتقديرات الواردة بالميزانية التقديرية أو 

 ستفسار عن أسبابها.التكاليف النمطية في حالة استخدامها وأن تتم بفحص الانحرافات و الا

 الفرع الثاني: المراجعة الإدارية

ترتبط المراجعة إدارية بمهام الرقابة الإدارية، إذ أنها الوسيلة التي عن طريقها يكمن للإدارة 

اكتشاف المشاكل الإدارية قبل وقوعها عن طرق المراجعة الدورية المنظمة للأهداف وسياسات 

جعة الدورية هي مهمة من مهم الإدارة وتقوم المراجعة وخطط المؤسسة والتالي، فإن المرا

 :0الإدارية الدورية على تحقيق الأغراض التالية

  دراسة موقف الصناعة التي تعمل فيها المؤسسة من الصناعات الأخرى

 فمن المعروف أن هناك ارتباط في نشاط القاعات الصناعية المختلفة.

 ل هذه الدراسة موقفها بالنسبة دراسة موقف الصناعة التي تعمل فيها وتقب

 للشركات الأخرى ونصيبها من الأسواق المحلية والخارجية.

 .مراجعة السياسات الإدارية والإنتاجية والتسويقية 

  مراجعة التنظيم القائم وما يتطلبه الأمر من تعديل خاصة ومراجعة

 الوظائف.

  تعديل.مراجعة النظام المحاسبي القائم ومدى كفايته من مواجهة أي 

 

  
 .54، ص0222محمد بوتين، المحاسبة العامة للمؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاءر، 0
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 الفرع الثالث: المراجعة المحاسبية

ويقصد بها المراجعة على العمليات المحاسبية للتأكد من صحة تسجيلها من ناحية والتأكد من 

فإن إجراءات المراجعة المحاسبية تهدف إلى  سلامة إدارة أصول المؤسسة من ناحية أخرى لهذا

 تحقيق الأغراض التالية:

 .التأكد من صحة البيانات المحاسبية 

 .حماية الموارد المالية وتتمثل إجراءات المراجعة المحاسبية في الخطوات 

 .مراجعة سابقة 

 .مراجعة لاحقة 

 .مراجعة الجزء المستمر المفاجئ 

من سلامة الإجراءات المتخذة والقضاء على سوء التصرفات ويهدف الإجراء الأول إلى التأكد 

كمراجعة فواتير الشراء على المستندات التنظيمية الخاصة بدور الشراء كما هي واردة في 

 التعليمات المحددة قبل اعتمادها للصرف.

أما الإجراء الثاني فيهدف إلى اكتشاف أي أخطاء تقع في التسجيل المستندات في الدفاتر 

 تلفة وبالتالي اكتشاف سوء التصرفات والقضاء عليها.المخ

ويهدف الإجراء الثالث إلى حماية الأصول والموجودات عن طريق إجراءات الجزء المستمر 

 .0المفاجئ، لاكتشاف السرقات والتلاعب وسوء استعمالها

 والعوامل التي ساعدت على نشأة وتطور المراجعة الداخلية:

 رها جغرافيا وعلى نطاق واسع مما أدى إلى تباعد ظهور حجم المنشأة وانتشا

 المسافة بين الإدارة العليا وبين كافة العاملين.

  ظهور الشركات المساهمة وحاجة الجمعية العامة إلى معلومات لسلامة استثمار

أمالها وصحة وعدالة الإفصاح عن البيانات والقوائم والحسابات الختامية 

 المنشورة.

 ي للإدارات ضمن الهيكل التنظيمي وتعدد المستويات الإدارية الاستقلال التنظيم

في المؤسسة، ومن ثم حاجة الإدارة للتأكد من سلامة استعمال السلطات وتحمل 

 المسؤوليات المقابلة وفق للسياسات والنظم الإجراءات المعمول بها.

  التأكد من ذلك حاجة المجتمع إلى البيانات والمعلومات المثبتة في التقارير ولأجل

 فلا بد من سلامة المراجعة الداخلية.

 

  

 .55محمد بوتين، نفس المرجع، ص0
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إن مسؤولية الإدارة عن حماية أموال المؤسسة ضد السرقة أو الاستخدام غير مرغوب به 

إضافة إلى منع الأخطاء والغش وتقليل فرص ارتكابها تقع على الإدارة ولكي تخلي الإدارة 

المسؤولية فأن عليها توفير نظاما سليما للمراجعة الداخلية من شأنه التأمين على  نفسها من هذه

الأموال وحمايتها كذلك إيجاد الوسائل اللازمة لاكتشاف أية أخطاء أو تلاعب في حدوثها وحتى 

 لا تتراكم أثرها

  انتهاج أسلوب  اللامركزية في الإدارة، وقد لجأت في الشركة الكبيرة والمنتشرة

افيا إلى تفويض السلطات، إلا أنه ما يزال على تلك الإدارات الالتزام بالسياسات جغر

 والإجراءات وتحقيق الفعاليات المطلوبة

إن من أهم المقومات الأساسية لأية مهنة متطورة ضرورة وجود معايير متعارف عليها من بين 

الدائم على مثل هذه المعايير الممارسين لهذه المهنة،وما يميز المراجعة الحديثة هو اعتمادها 

أول من عمل على وضعها هو المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، حيث اصدر هذا المهد 

 كتيب بعنوان "معايير المراجعة المتعارف عليها". 1914عام 

إن الاعتماد على المعايير في مجال المراجعة، كما هو الحال بالنسبة لكافة المهن، يهدف 

 .0مصداقية وتجانس أعمال المراجعة بشكل مثالي للوصول إلى

 

 المطلب الثالث: معايير المراجعة الداخلية الدولية

يتكون الإطار العام لمعايير الممارسة للمراجعة الداخلية التي وضعها معهد المراجعين الداخليين 

(I.I.A عام )من خمسة معايير عامة، تم تبويبها في خمسة  1993وتم تعديلها عام 1978

معيار فرعي. بينما يتكون الإطار العام للمعايير المهنية الجديدة والتي  25مجموعات وتتضمن 

 من مجموعتين هما: 2004وأصبحت نافذة اعتبارا من سنة  2003وضعت سنة 

 أولا: معايير السمات 

الأفراد الذي يؤدون أنشطة المراجعة والتي تتناول معايير السمات وخصائص المؤسسات و

الداخلية، وتشمل على الأهداف والصلاحيات والمسؤوليات )وثيقة المراجعة الداخلية(، 

الاستقلالية والموضوعية، البراعة وبذل العناية المهنية والرقابة النوعية، والتي نوضحها فيما 

 :9يلي

 

  

 .64جمعة احمد حلمي، مرجع سابق، ص0
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ديد أهداف وصلاحيات الأهداف، الصلاحية والمسؤولية: يجب تح 1000المعيار رقم 

ومسؤوليات نشاط المراجعة الداخلية بوثيقة تنسجم مع المعايير، وموافق عليها من مجلس 

 الإدارة.

الاستقلالية والموضعية: على نشاط المراجع الداخلية أن يكون مستقلا،  1100المعيار رقم 

 وعلى المراجعين الداخليين أن يتسموا بالموضوعية أثناء تأدية عملهم.

البراعة وبذل العناية المهنية: يجب تنفيذ أعمال المراجعة الداخلية ببراعة  1200لمعيار رقم ا

 وعناية مهنية.

الرقابة النوعية وبرامج التحسين: على مدير المراجعة الداخلية أن يضع  1300المعيار رقم 

الداخلية، برنامج للرقابة النوعية، وبرنامج للتحسين، والذي يغطي جميع أعمال المراجعة 

ويراقب فعاليتها بشكل مستمر، ويجب أن يصمم هذا البرنامج لمساعدة نشاط المراجعة الداخلية 

لإضافة قيمة للشركة، وتحسين عملياتها، ويوفر توكيد بأن نشاط المراجعة منسجم مع المعايير 

 وأخلاقيات المهن.

 ثانيا: معايير الأداء

أنشطة  صخمن معهد المراجعين الداخليين والتي تة معايير رئيسية صادرة عوهي عبارة عن سب

 .0المراجعة الداخلية، والمعايير التي يتم من خلالها قياس أداء تلك الأنشطة وهي

إدارة نشاط المراجعة الداخلية: على مدير المراجعة الداخلية إدارة نشاط  2000المعيار رقم 

 المراجعة الداخلية بفعالية، للتأكد من أنه يضيف قيمة للشركة.

طبيعة عمل المراجعة الداخلية: يقوم نشاط المراجعة الداخلية بتقييم  2100المعيار رقم 

 الداخلية والحوكمة. والمساهمة في تحسين أنظمة إدارة المخاطر والرقابة

التخطيط لمهمة العمل: على المراجعين الداخليين وضع وتكوين خطة لكل  2200المعيار رقم 

 مهمة.

تنفيذ المهمة: يجب على المراجعين الداخليين تعريف، تحليل، تقييم وتدوين  2300المعيار رقم 

 المعلومات الكافية لتحقيق أهداف المهمة.

 لنتائج: على المراجعين الداخليين إيصال نتائج المهمة مباشرة.توصيل ا 2400المعيار رقم 

 

 

 

 
 .456 -455، ص 9116خلف عبد الله الوردات، التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 0



 
 

32 
 

متابعة التقدم: على المدير قسم المراجعة الداخلية وضع والمحافظة على  2500المعيار رقم 

 نظام المراقبة ومتابعة النتائج التي تم التقرير عنها للإدارة.

قبول الإدارة للمخاطر: عندما يعتقد مدير قسم المراجعة الداخلية أن الإدارة 2600 المعيار رقم 

مناقشة الأمر مع الإدارة التنفيذية، وإذا لم يتم  قد قبلت مستوى من المخاطر غير مقبول، عليه

حل هذه المسائل المتعلقة بالمخاطر، فإنه على مدير المراجعة الداخلية التقدير عن ذلك المجلس 

 الإدارة لإيجاد الحل.

 المبحث الثالث: مراحل ودور المراجعة الداخلية

منهجية يتبعها القائم بعملية المراجعة تعد المراجعة الداخلية وظيفة تقييم مستقبلي وذلك بوضع 

والتي تساعد في اتخاذ القرارات الصائبة والوجيهة ، فسنتطرق من خلال هذا المبحث إلى كيفية 

مراحل المراجعة الداخلية ومن ثم العمل الذي تقوم به هذه الأخيرة ميدانيا ، وأخيرا إنها مهمة 

 المراجعة الداخلية وأهميتها.

 احل المراجعة الداخليةالمطلب الأول: مر

تشير مراحل المراجعة الداخلية خاصة إلى ضرورة التخطيط المسبق، وهذا بوضع منهجية 

يتبعها القائم بعملية المراجعة والتي تساعده في اتخاذ القرارات الصائبة والوجيهة، فسنتطرق من 

ل الذي تقوم بهذه خلال هذا المطالب إلى كيفية تحضير مهمة المراجعة الداخلية ومن ثم العم

 الأخير ميدانيا، وأخيرا أنها أهمية معايير المراجعة الداخلية.

 

 الفرع الأول: تحضير مهمة المراجعة الداخلية 

إن مهمة المراجعة الداخلية تستوجب تحضير جيدا حتى يتمكن لها من تحقيق أهدافها المسيطرة 

مهمة المراجعة الداخلية تبدأ بعد إرسال والتي تعتبر بمثابة الإطار الذي يحدد مجال تدخيلها، ف

 الإدارة العامة للمؤسسة للأمر بالمهمة إلى مصلحة المراجعة الداخلية.

 أولا: الأمر بالمهمة 

الأمر بالمهمة هو عبارة عن التفويض الذي تمنحه الإدارة العامة إلى مصلحة المراجعة الداخلية 

 .0ويخضع هذا الأخير إلى ثلاث مبادىيهدف إعلام المسؤولين عن عملية المراجعة، 

لا يقرر المراجع الداخلي بمفرده عن مهمته، وإنما يقوم بالمهام التي تطلبها من  

 الإدارة العامة.

 

  

شعباني لطفي، المراجعة مهمتها ومساهمتها في تحسين تسيير المؤسسة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في 0
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لجنة  يجب أن يصدر الأمر بالمهمة من سلطة مؤهلة، عادة الإدارة العامة أو 

ول مديرية مهمة في المؤسسة إذا سمح موقعها في من طرف مسئ المراجعة ونادرا

 الهيكل التنظيمي بالنسبة لمصلحة المراجعة الداخلية.

الذي لهم علاقة بالمهمة وليس فقط  المسئولينيسمح الأمر بالمهمة بإعلام  

 المراجعين ولكن كل الأطراف المرتبطة بمهمة المراجعة.

 ثانيا: خطة التقرب

المراجعة الداخلية على الأمر بالمهمة، تنطلق هذه المصلحة في جمع  بعد حصول مصلحة

معلومات أولية حول المحيط الاقتصادي، الجنائي، معلومات حول السوق، هيكل المصلحة، 

 تنظيما والنتائج المسجلة من طرفها.

أرشيف فهذه العملية التي تعتبر كمرحلة ثانية عند تحضير مهمة المراجعة الداخلية تبدأ من 

مصلحة المراجعة، كما تقود كذلك للسماع إلى الموظفين القدماء بالمؤسسة والذي يسمح لنا 

 بالحصول على معلومات لا توجد لا في الكتب ولا في أي مرجع آخر.

كما أن خطة التقرب لا تقتصر فقط في الحصول على معلومات أولية حول المصلحة أو الهيكل 

وين نظرة أولية حول كيفية تنفيذ المهمة أي مرحلة الدراسة محل المراجعة، بل تصل إلى تك

 التي تسبق تنفيذها ومن ثم تنظيمها بطريقة يمكن تحقيق الأهداف المسيطرة مسبقا.

كما أن خطة التقرب تحتوي على مرحلة أين يقوم المراجع الداخلية بتحليل المخاطر قبل القيام 

حدث مع الطالب لمهمة المراجعة لمعرفة الدوافع بمهمته، فتحليل المخاطر يمكن أن يكون بالت

 لحظةالتي أدت لهذا الطالب، فهذا التحليل يكمن أن يحدث قبل أو بعد الأمر بالمهمة كما يمكن 

التقرب أن تأخذ شكل جدول يقسم النشاط محل المراجعة إلى الأعمال الأساسية والتي يجب القيام 

 بها.

 ثالثا: جدول القوى والضعف

اول يعتبر كخاتمة لمرحلة تحليل المخاطر المعدة على أساس الأهداف المعرفة في خطة هذا الجد

التقرب فهو يعرض بطريقة موجزه ومبرره لملاحظات أو رأي المراجع حول كل ما قام 

بدراسته، فهو يشكل نقاط القوة والضعف الحقيقية أو النسبية، فهذا الجدول يسمح بترتيب 

 ير التوجيهي.المخاطر بهدف تحضير التقر

فنقاط القوة والضعف تعرض على شكل نوعي أو حتى على شكل قيمة عددية أو كمية، ذلك 

حسب القواعد، ولإجراءات، والنظم الموجودة، فرأي المراجع يجب أن يتكون أساسا حول 

أهداف الرقابة الداخلية غير المحترمة من أمن، صحة المعلومات وحماية أصول المؤسسة، 

 نتائج المنتظرة، فمراحل الدراسة التيوذلك حسب ال
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معظمها عبارة عن تحليلا للمخاطر و التي يتم  ا المراجع الداخلي يجب أن تكون فييقوم به

 عرضها في جدول القوى والضعف.

 رابعا: التقرير التوجيهي

يعرف التقرير التوجيهي أسس تحقيقه مهمة المراجعة الداخلية وحدودها، ويعرض الأهداف التي 

 يجب الوصول إليها من طرف المراجعة الداخلية والمعنيين بها.

فاختيار اتجاه مهمة المراجعة يكون انطلاقا من جدول القوى والضعف الذي في النهاية التقرير 

 التوجيهي والذي يكون ممضي من طرف مسئول المراجعة.

يين بالمراجعة والطالبين كما أن هذا التقرير قابل للتعديل، ذلك بعد التشاور مع الأشخاص المعن

لها وحتى يستطيع التقرير التوجيهي لمهمة المراجعة من تحقيق الأهداف المسطرة، عليه أن 

 يأخذ بعين الاعتبار النتائج المستخلصة من جدول القوى والضعف.

 خامسا: برنامج التحقق

مثابة داخلية بمصله يستعمل هذا البرنامج لتحقيق الأهداف المسيطرة في التقارير التوجيهي فهو ب

المراجعة، موجه للتعريف بالمهمة، توزيع الفريق، التخطيط ومتابعة أعمال المراجعين، فهو 

يعرف أعمال المراجعين وذلك لتحقق منها، ومن حقيقة نقاط القوة والضعف، فمن خلاله نتأكد 

 .0من وجود نقاط القوة ومدى تأثير نقاط الضعف

 للمراجعة الداخلية  الفرع الثاني: العمل الميداني

تعتبر هذه المرحلة كالانطلاق الرسمية لعملية المراجعة والتي تهدف إلى الوصول لنتائج 

 وأجوبة لتساؤلات مسيري المؤسسة الطالبين لخدماتها.

 أولا: تخطيط عمل المراجعة 

الدراسة يعمل تخطيط عمل المراجعة على تنظيم مهمة المراجعة زمانا ومكانا، من نهاية مرحلة 

إلى توزيع التقرير، فهو يعتبر كوسيلة لمراقبة مدى التقديم في عمل المراجعين الداخليين 

المنفذين للمهمة، فيمكن اعتبار هذا التخطيط لعمل المراجعة بمثابة برنامج لها، لما يخضره من 

 موازنة لمقابلة العمل الذي سوف ينفذ بالوسائل المتطلبة له، وتوزيع

 

  

، معايير المراجعة وتطبيقها في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوسماحة0
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للعمل على المراجعين بالتدقيق مع الوقت المقدر لكل عمل ينفذ، كما يجب خلط هذا التخطيط 

 فالثانية تخطط العمل حتى نهاية مرحلة الدراسة.لعمل المراجعة مع خطة التقرب، 

 ثانيا: ورقة التغطية

ورقة التغطية هي وثيقة تعطي في نفس الوقت، وصف لطريقة تنفيذ العمل المعرف في برنامج 

التحقيق، وإبراز النتائج المستخلصة في هذا الأخير، كما تعتبر وثيقة التغطية وسيلة للربط بين 

 الميداني لقسم أو جزء منه بنتائجه.برنامج التحقق والعمل 

 ثالثا: ورقة إبراز وتحليل المشاكل

تربط هذه الورقة بالمشاكل الميدانية التي يلتقي بها المراجع الداخلي عند قيامة بمهمته، ونعني 

بهذه المشاكل عدم إمكانية تطبيق إجراء معين أو غاية كلية، فكل ورقة يقابلها مشكل في إجراء 

 معين.

مع ومجمل هذه الأوراق يمكن تشكيل التقرير النهائي لهذه المهمة كما يمكن أن تحتوي وعند ج

 هذه الأوراق عل المشاكل الملتقى به وكذلك الحلول المقترحة له.

أما في حالة عدم وجود مشكل، يمكن الاستغناء عن استعمال هذه الورقة، فهذه الورقة لا 

هناك مجموعة من الوسائل الأخرى التي تقوم تستعمل لوصف الإجراءات الموضوعية، بحيث 

 .0بهذه المهمة نذكر منها قوائم الاستقصاء، خرائط التدفق، والأسلوب الوصفي

 الفرع الثالث: إنها مهمة المراجعة الداخلية

تعتبر هذه المرحلة كمرحلة أخيرة لمهمة المراجعة الداخلية والتي تنتهي بإعطاء تقرير نهائي 

 خدماتها،يسلم لطالب 

 أولا: هيكل التقرير

يتكون هيكل التقرير من المشاكل المذكورة في ورقة إبراز وتحليل المشاكل من جهة والنتائج 

المذكورة في ورقة التغطية فيها يخص النقاط الايجابية من جهة أخرى، كما يعتبر أساس 

 لتحضير التقرير النهائي.

 ثانيا: العرض النهائي

العرض الشفهي للملاحظات التي يرها المراجع هامة وأساسية، إذ يتم هذا يتمثل هذا الأخير في 

 العرض بعد إنهاء المراجع للعمل الميداني.
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 ثالثا: تقرير المراجعة الداخلية

بنتائج يرسل التقرير النهائي للمراجعة الداخلية لأهم المسئولين المعنيين والإدارة لإعلامهم 

المراجعة المتعلقة بقدرة التنظيم محل المراجعة بالقيام بمهامه، مع ذكر المشاكل من أجل 

 تحسينها ويعتبر هذا التقرير من أهم الوثائق التي تحضرها مصلحة المراجعة الداخلية.

 رابعا: حالة أعمال التحسين 

ام بها انطلاق من بعد اقتراح المراجع الداخلي المجموعة من التصحيحات الواجب القي

الملاحظات التي سجلها عند القيام بمهمته، يقوم هذا الأخير بتتبع هذه التصحيحات وتنتهي هذه 

 .0المرحلة عند تحقيق كل التصحيحات المقترحة والتي صادقت عليها الإدارة

   

 أهداف المراجعة الداخليةالمطلب الثاني:

المؤسسات وتعددها أدى إلى تفويض الإدارة العليا إن زيادة حجم الأنشطة التي تقوم بتا مختلف 

للسلطات إلى مستويات الإدارية الأدنى كالإدارة الدنيا، بهذا أصبحت الإدارة العليا للمؤسسات 

تهتم بتخطيط ورسم السياسات العامة ووضع الإجراءات اللازمة لنجاحها، ولتتحقق من تطبيقها 

 شخاص من المؤسسة وحمايتها من أي انحراف.ظهرت الحاجة في بداية الأمر إلى إرسال أ

فالهدف الأساسي من المراجعة الداخلية هو مساعدة أعضاء الإدارة في تنفيذ مهامهم 

ومسؤولياتهم بقيام المراجع الداخلي لعمليات الفحص والتقييم وإعطاء نصائح للإدارة وتعليق 

 حول العمليات التي تم مراجعتها.

 المؤسسة، تسعى المراجعة الداخلية لتحقيق الأهداف التالية:وبصفة عامة ولتحقيق أهداف 

  التأكد من دقة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجلات حتى يتمكن الاعتماد

 عليها كأساس سليم لرسم السياسات.

  المحافظة على أموال المؤسسة وموجود من أي ضياع أو اختلاس أو تلاعب أو

 سوء استعمال.

  الهيئات المسئولة بالمؤسسة عن مدى مسايرة التطبيق العملي للخطط إطلاع

 والسياسات المرسومة لتحقيق الأهداف المرجوة.
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  التقييم للخطط الموضوعة والإجراءات التنفيذية والسياسات المعمول بها بصدد

من أمور وإبداء الرأي في الاقتراحات   همابالشؤون المالية والمحاسبية وما يتعلق 

البناءة لتطوير هذه الخطط والسياسات مما يحقق كفاية إنتاجية أكبر للمؤسسة 

 .0ككل

 المطلب الثالث: دورة المراجعة الداخلية في خدمة الإدارة

تعد المراجعة وظيفة تقييم مستقلة وظيفيا عن الوظائف والعمليات كذا الأنشطة التي تخضع عادة 

جراءات الفحص والتقييم والمراجعة وتهدف هذه الوظيفة إلى تحديد الأهداف واتخاذ القرارات لإ

 .9وحل المشكلات الإدارية

 الفرع الأول: دور المراجعة الداخلية في تحديد الأهداف وعملية التخطيط والتنسيق

يجب علينا التفرقة يقوم المراجع الداخلي بفحص وتقييم أنظمة المؤسسة بغية تحقيق أهدافها لذا 

بين الأهداف العامة والأهداف المحددة، فالأولى إستراتيجية إذ غير قابلة للقياس إذا تعتبر عن 

كمية الانجازات التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها خلال فترة محددة، وقد تكون أهدافها على شكل 

للقياس إذ يعتبر عن كمية طموحات، أما الثانية فهي تلك الأهداف السنوية التكتيكية القابلة 

الانجازات التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها خلال فترة زمنية محددة، إن المراجع الداخلي عضو 

 في فريق الإدارة وخبير شؤون فباستطاعته تقديم مساعدان والمتماثلة في:

 .مساعد الإدارة العليا على تحديد أهدافها العاملة 

 دة تحديد أهدافها السنوية بشكل دقيق.مساعد الإدارة التنفيذية على إعا 

  اقترح طرق وأساليب محاسبية تسهل تجميع وتسجيل وكذلك تحليل البيانات

 لقياس العمل المستهدف.

أما فيما يخص عملية التخطيط فتتعلق دائما بالمستقبل الذي هو وسيلة تهدف إلى تحقيق الهدف 

ومات المتعلقة بالواقع الحالي والماضي من خلال فترة زمنية قادمة أخذ بعين الاعتبار المعل

 لتصور المستقبل الغائب.

املها فيها بينها، تقديم المساعدة إلى المخططين بصور تطمئن سلامة المعلومات دقتها وتك

 ف الذي طلب من أجله.قووملاءمتها للم

ة العليا وتعد عملية التنسيق بين وحدات وأقسام الإدارة عملية ضرورية وهامة، تقوم بها الإدار

وث تضارب أو بالنسبة للوحدات الرئيسية والمدير والأقسام والفروع التابعة له، وهدفها منع حد

 بذولة.ازدواج في الجهود الم

 

  

 .22مجمد التهامي طواهر، مسعود صديقي، مرجع سابق، ص0
 .72، ص0228الجامعية، الإسكندرية، محمد سمير الصبان وعبد الله هلال، الأسس العملية والعلمية لمراجعة الحسابات، الدار 9
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 وللإدارة العليا دور في أضعاف العملية ونبين هذا الدور فيما يلي:

 .تبني أفكار أحد المديرين العاملين وتجاهل الآخرين 

 .اعتمادها على معايير محددة للأداء 

 .إهمال في تحديد واضح لسياسات وواجبات المديرين 

  فعال.إذا كان نظام الاتصال غير 

بما أن المراجع الداخلي يتصل وله علاقات مع جميع الوحدات والأقسام داخل المؤسسة هذا 

الحكم طبيعة عمله وباستطاعة اكتشاف جميع الأسباب المؤدية، إلى فقدان وغياب التنسيق وذلك 

بتخصيص وقت كافي و برنامج متكامل لدراستها وتقسيمها والوقوف على نقاط والضعف في 

 لتنسيق وتقديم توصيات ومقترحات من شأنها التغلب على جميع العوائق.خريطة ا

 الفرع الثاني: دور المراجعة الداخلية في اتخاذ القرار ووضع النظم والإجراءات الجديدة

لحل المشكلات يحتاج متخذ القرار إلى معلومات ليستطيع حلها واتخاذ القرار المناسب، وكلها 

ديه صحيحة وكفاية ودقيقة زادت إمكانية اتخاذ القرار المناسب كانت المعلومات المتوفرة ل

 ويتجلى دور المراجع في عملية اتخاذ القرار من خلال مجالين رئيسيين هما:

 تقارير يقصدهما إلى الإدارة العليا منضمة معلومات دقيقة حول الأمور التالية: المجال الأول:

 الأمور.مدى التزام العملين بالقوانين والتعليمات و 

 فعالية تكلفة البرامج الموضوعة. 

 مدى تحقيق أهداف الأنشطة والبرامج. 

 أية مشكلة تتطلب بحثا وتحتاج إلى اتخاذ القرارات بشأنها. 

وبذالك يستطيع متخذ القرارات في ظل هذه الملومات أن يصوب قراراته نحو الكفاية الإدارية 

 والفعالية.

نظم الرقابة الداخلية، إذا يقوم المراجع الداخلي بشكل مستمر، الرعاية المستمرة ل المجال الثاني:

فحص بمراجعة هذه النظم للتأكد من سلامتها، والتحقق من سرعة ودقة التغذية المرتدة فيها، 

وعند توفر هذه الشروط تكون الإدارة مطمئنة وهي تتخذ قراراتها في ظل نظم رقابية سليمة لذا 

 يتأخر في تقديم توصيات واقتراحات لتصليح العيوب أو ما نجد دائما مراقب هذه النظم لا

 .0يواجهها من صعوبات

 

  

 . 72محمد سمير صبان وآخرون، مرجع سابق، ص0
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تحرص الإدارة العليا على استخدام الموارد المتاحة استخداما أمثل في جميع الأوقات، إذا تحاول 

بمساعدة جميع المسئولين، من بينهم المراجع ترشيد القرارات المتعلقة بها باستمرار وذلك 

 الداخلي الذي يقع عليه عبء مساعدته لاستخدام الموارد سواء كانت مادية أو معنوية:

  تحديد مجالات الاستخدام الأكثر أولوية بالنسبة لتعظيم المنافع وذلك في الحدود

 المتاحة بعد دراسة وتحليل الجدوى الاقتصادية.

 م هذه الأساليب بعد تخصيصها حسب الأهداف المسطرة.تحديد طريقة استخدا 

  تقديم  توصيات ومقترحات تهدف إلى تخفيض التكاليف من أجل أقصى عائد

للمؤسسة،أما في مجال الموارد البشرية يقوم بتقديم مساعدة فعالة عن طريق 

مراجعة وتقسيم العمال الاكتشاف نقاط القوة والضعف والعمل على توجيهم إلى 

 لات التي تحقق أكبر منفعة للمؤسسة.المجا

  كما يلعب المراجع الداخلي دورا هاما في وضع النظم على ارض الواقع والنتائج

التي يتوصل إليها، تعيين كمرحلة أولية لوضع النظم والإجراءات الجديدة بهدف 

تدعيم الرقابة الداخلية وتطوير بعض عملياته أو للإدارة العليا حرية أو قبول أو 

ض هذه الاقتراحات إلا أنه يجب عليه يحاول إقناعها بضرورة تطبيق رف

الاقتراحات والنظم الجديدة بتقديم أدلة وبراهين تؤدي إلى صلاحية ما اقترح 

 والحصول على نتائج.

 الفرع الثالث: دور المراجعة الداخلية في حل المشكلات الإدارية وتحسين عمليات الاتصالات

مراجع الداخلي ينحصر في اكتشاف المشكلات والتحقق من وجودها هناك من يرى أن دور ال

وليس من شأنه حلها، إذ يعتقدون أن اكتشاف هذه المشاكل يعد إسهام رئيسي في حلها، وبالمقابل 

هناك من يرى إن الاكتفاء باكتشافها لا يخدم الإدارة ولا المراجعة الداخلية مهما كانت أسباب 

 حدوثها هذه الانحرافات.

لا إن دور المراجع الداخلي حسب الرأي الأول يمكن من رفع تقرير إلى الإدارة يتضمن تحديد إ

السبب الرئيسي وراء حدوث هذه المشكلات وترك لها حرية في اتخاذ القرار، إما حسب الرأي 

الثاني فدوره لا ينتمي عن عمل هذا الحل بل يتعدى إلى توضيح الأسباب والتوصل إلى 

 :مقترحات تقتضي

 تعديل المعايير الصعبة التطبيق علميا. 

 تقديم توصيات ضرورة لتدريب العمال. 

 .0تقديم مقترحات على المشكلات 

 

  

 .80 -81محمد سمير صبان وآخرون، مرجع سابق، ص 0
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 خلاصة:ال

تشكل المراجعة المرآة العاكسة لحقيقة البيانات المحاسبية المختلفة وتعطي حكما 

المفهوم تطورا مستمرا لتطوير مفهوم الدولة والأشكال الملكية  بشأنها، ولقد شهد هذا

 السائدة مر العصور.

ونتيجة لهذا التطور تعددت وظائف المؤسسة، وتنوعت أهداف من خلال إيجاد 

 الحلول الملائمة للتشوهات الموجودة  ورفع الكفاءة الاقتصادية للمؤسسة.

من توفر إرشادات تنفيذ المراجع  ومن أجل الحكم على مصداقية البيانات كان لابد

للوصول إلى تحسين وتفعيل أداء المؤسسة عند قيامه بعمله من خلال الاهتمام 

بعنصر التأهيل العملي والعلمي والتأكيد على ضرورة الاستقلال المادي والمعنوي 

أثناء ممارسة المهنة والعناية التي يجب أن يوليها أثناء أدائه لمهمته، وما يترتب 

ا من مسؤولية، ليصل إلى إعداد التقرير الذي يشكل الدليل المادي لرأي عنه

 المراجع في مختلف الوثائق المحاسبية، وبيان لمسؤوليته اتجاه هذا الرأي.
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 الفصل الثالث

 )نبذة عن الأداء(
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 تمهيد :

 

ف من طرم المتزايد هتمالابافي تسيير المؤسسات ، مما أدى  داء بأهمية كبرىلأيحظى ا
أن من منطلق ا هذزة والمراقبة والتسيير ، ولإجاالباحثين والمفكرين والممارسين في مجال ا

داء المالي يمثل سمة من سمات الأف، ية مؤسسة من عدمه د أساسي لوجولأافع الدداء يمثل الأا
 د المالي.قتصالاا

 

ت نه عملية من عملياداء المالي لكولأام استخدإلى اية دقتصالااسسة لجأت المؤلقد و

ارد لأمثل للموام استخدلااظل في فها اهدى تحقيق أمد، وسسةالمؤلتدقيق لسياسة واالرقابة 

دي قتصالاائمة لوضعها ملاارات قر، واتخاذ خطط مستقبلية  ادعدفي إترشيدها و حة المتا

، و ها رتطووسسة المؤلنمو ل عنصر فعالمالي داء الأاصبح ألقد المالي، وسة مركزها ودرا

ملحة ورة ضرر صاداء المالي لأوتحسين اتطوير إلى جة ن الحاهنة فإالروف الظراظل في 

 يرة .كبت والتحديات  جهابموايتميز ي لذم ، واليوق السوالم اعفي 

 

في يل لتفصامن ء لية بشيط الموالنقافي اليه  ق إنتطرداء لأامكانة أهمية وعلى ف للوقوو
 هي:ومباحث ث ثلا

 

 داء.لأامفاهيم ول:لأالمبحث ا

 لمالي.داء الأالثاني : ماهية المبحث ا

 لمالي.داء الأالمحاسبي في تحسين التدقيق دور الثالث: المبحث ا
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 بالمؤسسةداء لأامفاهيم ول: لأالمبحث ا
 

بالديناميكية ياته تتميز أن محتوكما را، متطووسعا وابكونه مفهوما داء لأم ايتصف مفهو

جية على والخارخلية الدابسبب تقلب بيئتها ت سساوف المؤظرف وقامور تطوا لتغيير ونظر

 ارلدب والكتاق بين اتفاد اجوم وعدفي لديناميكية اسهمت هذه أفقد ى خرأمن جهة اء ، وحد سو

ث لبحوة اغم كثرداء رلألمفهوم التعريفي يخص المحتوى اما في  سييرلتاحقل سينفي 

المعتمدة في ييس ف المعايير والمقاختلاأإلى لك ذيرجع ا المفهوم ، ولت هذوتنات التي ساارلدوا

 من قبل كل كاتب .والمعتمدة قياسه داء ولأاسة درا

 لاته .و مجاعه انوداء ، ألأاتعريف ا البحت إلى هذق في سنتطر

 داءلأاتعريف ول : لأالمطلب ا

إلى ية ابدرة لإشاداء ، وتجدرالأاح بالنسبة لتعريف مصطلحثين لباق بين اتفاايوجد لا 
 يللغوق اشتقالاأن ا

ها من ورلكلمة بداشتقت هذه و ا to perform)الإنجليزية) لكلمة امستمد من داء لألمصطلح ا
 0ية عمل " دتأأو تنفيذ مهمة ي يعني : " لذو ا ( performer )تينية للااللغة ا

 سة .رالدامن ض يفي بالغربما  التعاريفمن يم تقداصطلاحا يمكننا ما أ

 

على ل يدداء لأن الكاتب فإا اجهة نظر هذومن (A- kherakhe ) :حسب داء لأاتعريف  .0
 ىلإل لوصوابفعل يساعد على م لقياا نى،بمعتنفيذ مهمة ط أو نشاأو انجاز  ية عملد: "تأ

 9.  المسطرةاف لأهدا
من محصله نتيجة كمية بأنه : " داء لأف ايعرLarousse ) :حسب ) داء لأاتعريف  .9

ء ، لكف، اكالأمثل عليه الحكم يتم معين ، و جهد ل بذ بعدد أو مجموعه فرف طر
 3" .  الخ.....جيدال

تبعا إدراك قضية داء لأم ايبقى مفهوH – Boislandelle ) : "حسب ) داء لأاتعريف  .3
  "4 .ستعملينالمحسب ة معاني عدبين نه ينتقل أ ، أيلاستعماله

كل ما في لرضا ا مجموعةنه أعلى داء لأف ايعرJ – Judith ) :"حسب ) داء لأاتعريف  .4
ة و المتضمنللمؤسسة المكونة  الأطراف من المنشاة ة و غير الماديأ ةالمادي يتعلق بالنتائج

  علىرات المؤسسة قدفي لثقة المستوى 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد جامعة الماجستير، دةشها لنيل ةمذكر ،" الاقتصادية لمؤسسةا أداء تحسين في لتميزا تيجيةاسترإ دور" دحيح، هيبةو0
 50.ص ،9103، ةبسكر خيضر

 .908 ،ص 9101، لسابعا دلعد،ا قلةور جامعة ،" يةدقتصاالا ملعلوا كلية عن درةصا محكمة علمية يةدور" ،لباحثا مجلة9
3 Dictionnair Larousse -1988-p686 
 .9301 ،ص 9111، نعما ،0ط ، للنشر ئلوا ،دار" تيجيةاسترالإ دارةلإا"الحسني، ايعد حسن حفلا4
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هم مميزاتها أمن  التيجيد هي داء تتميز بأ لتيا فالمؤسسة،ئم دالرضا بشكل ا اهذج نتاإ
 0" . لمنتجاتها ولمهامها،  لعمالها، ئم لزبائنهاالدا ارستثملاا

على تنفيذ  المؤسسةرة قد في بأنه يتجسدف عر:" Angellier)حسب ) داء لأاتعريف  .5
ار ستمرلاا في المؤسسةرة قد، أي لتنافسية ى القواجهة امن مو تمكنها وتيجيتها اإستر

ءة و لكفااحد آن وا ب فيما يتطلا هذرة و تنافسية متطوق سوفيه في  المرغوببالشكل 
  ".9لفعالية ا

 :التاليلشكل ا ضح فيكما هو مو
 لفعاليةءة و الكفار امن منظوداء لأا  (:3)قمرلشكل ا

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 52.،صمرجع سابق ، دحيحهيبة ور: لمصدا

 PH – Larino ) :)حسب داء لأاتعريف  .6
الخدمة و ( للسلع  الموادلقليل من ك استهلاإبفعالية ) ج لإنتااعلى رة لقداهو داء لأا

 قلسواتستجيب لطلب  التي

 

 رأس المال
 
 

 المواد الأولية
 
 

لثقافةا المعلومة  
 
 

لتكنولوجياا  
 

جلإنتاا  
 

  لربحا 
 

لمضافةا لقيمةا  
 

للأعمااقم ر   
 

لأسهماعائد    
 

قالملكية في السو   

تالمعارف و المهارا  

 الأداء الكفاءة الفعالية

 القيمة

جامعة ،  الماجستيردة لنيل شهاة مذكر"،  يةدقتصالات المؤسساالمالي في تقسيم احليل لتاهمية أزاق،"لراعريف عبد 0
 92، ص9117ة ، بسكر، خيضرمحمد 

ة بسكر، خيضر محمد جامعة د أول ، عد، نسانيةلإم العلوامجلة تقسيم"م ولفعالية مفهوءة والكفاابين داء لأادة،"مزهو لمليكاعبد 9

 .87 ،ص 9101،
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 0دي".قتصالام النظااسمح بتحقيق فائض لتحريك ي بما

 يةارستمرلااعلى  المؤسسةرة هو قد" (P-Druker):حسب داء لأاتعريف  .7

داء لأأن التعريف ا انستنتج من هذل "، لعماوا المساهمين ضار بينازن لتوا محققه ءلبقاوا

 قلسوافي ء لبقااهو و ،لرئيسي اتحقيق المؤسسة أهدافه  ىيعد مقياسا للحكم على مد

ن في ازلتواعلى المحافظة تتمكن من  ثم من،ولتنافس اظل  فيط لنشاا فيها ارستمروا

 9ل . لعماوا المساهمينكل ة مكافأ
 

اهيم فالملعديد من امضامينه على  فييشتمل وسع م وامفهوداء لأن اسبق نستنتج بأما وم

ها غيرولنوعي والكمي ،الفعلي ا المخططولفعالية ءة والكفا، والفشلح أو ابالنجا المتعلقة

نجاح  المؤسسة يعكس ن كاي لذوا ستمرلما الشموليط لنشاالك ذيمثل داء لأن الذلك فإو

 معايروسس أفق ونكماشها وإفشلها ، أو لبيئة التكيف مع اعلى  تهارقداستمراريتها و

 لأجل.اطويلة اف لأهدء اعلى ضو، ونشاطها ت لبالمتطفقا وتضعها  محددة

 

لتوجه انجاح لك لكونه يعكس وذستثنائي م اهتماابقد حظي داء لأن اتيجية فإاسترالإعلى و

، للمؤسسة تيجياالاستر الخيار لمصداقيةقعيا و وافعليا را ختبا، واتيجي للمؤسسةالاسترا

تفق معظم اقد ، وتيجي للمؤسسة مع بيئتها االاسترلتكيف احالات د وبعاأنه يوضح أكما 

لتنفيذ ،الصياغة احل هي: امرث تشمل ثلا التية و خيرلأاهذه أن على  اتيجيينالاستر

، لعكسيةاللتغذية ا محددسلوبا ت أالمؤسساسطته تعتمد ابوداء، ولأل اتتم من خلا، لرقابةوا

ساليب وأصيغ في ، أو المحددةاف لأهدت أو اتيجياالاستربااء لنظر سودة اعاف إلك دوذ

 لشكل:افي كما موضح ، لرقابةوالتنفيذ ا

داءلأم امفهو :  (4) قمرلشكل ا   

 

 

 

 

.966ص، لباحثمجلة امرجع سابق ر:لمصدا  

 

 

 

 الأداء

( تكاليف )الاستهلاك،الموارد قيمة )نوعية،خدمات(  

 تحكم إنتاج قيادة

 50.ص ، سابق مرجع ، ديحي هيبةو0
 908 ص ، سابق مرجع ، لباحثا مجلة9
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 داءلأاع انوألثاني: المطلب ا

 هي :و معايربعة أرتصنيفها حسب  لكن يمكنة عديدرا صوداء لأايتخذ 
 لوظيفة .واالمصدر ، لطبيعة،الشموليةا

 

 0 :ىلإ تنقسمولشمولية :امعايير  (0

 د فينه يتجسأي أ زئيةالجداءات لأع اعل مجموعن تفارة هو عباو لكلي:داء الأا 

،  في تحقيقها عية لفرالأنشطة أو الوظائف والعناصر ا ساهمات جميع التيات زانجلإا

  لعمل.ا م فيلتقدءة، الكفا، الفعاليةاته:اهم مؤشرأمن و

 لنوعية للمؤسسةانظمة لأى ايتحقق على مستوي لذداء الأا بهيقصد و ئي:الجزداء لأا 

نظمة لأا أداءاتعن تفاعل رة هو عبا الحقيقة الجزئي فيداء لأو ا، ساسية لأالوظائف وا

  . المؤسسة ف فيالأهدابينلتسلسل والتكامل أ امبدة أو فكرز هو ما يعزو الجزئية

 لطبيعة:امعايير  (9

 لى تحقيقهاالمؤسسة إتسعى  التياف تبعا للأهد المعيارا حسب هذ المؤسسات أداءتقسيم  يمكن
 9:لىإتنقسم  التيو

 ي لذاللمجتمع  تقديم الخدمةالتسعى  التياف لأهدا ل في تحقيقيتمثو جتماعي :لاداء الأا

فعالية أن لبعض ى اير،وتهامستوياوأداء  تجها ابالتزاماتهء لوفاوا المؤسسةتعمل فيه 

عمها د المطلوبت لفئاى الرضا لدامن  تحقيق درجه على  تهارقد المؤسسة تمكن في

 الخارجيةأو خلية الدالبيئة ا كانت فياء للمؤسسة سو
 

 ية دقتصالااالمؤشرات من  يعتبرت للمؤسساي لتنموور الدإن ا دي :قتصالاداء الأا

المصادر المالية  م في تحريكتساه التيلعمومية ا المؤسساتهذه أداء  لمستوىلرئيسية ا

  لشاملة .التنمية اجل أمن 

 المجلاتلسياسية كتمويل اف الأهدلتسطيرلمنظمات اتسعى بعض  لسياسي :داء الأا 

لاستغلاها المصالح حكم مناصب سياسية  لىيين إمعنص شخال أيصاإجل أنتاجية من لإا

  لوقت .انفس  و فيلنمء والبقاا لهاالمؤسسة والتي 

 عملية ء ثنادت أقد حدن تكنولوجي عندما تكوأداء للمؤسسة ن يكو لتكنولوجي :داء الأا

ن تكون لأحيااغلب أ معين وفيتكنولوجي  على مجالة لتكنولوجية كالسيطرالتخطيط ا

 لتكنولوجيا .ا هميةلأا تيجية نظراسترالمؤسسة إ سمهاتر التياف لأهداهذه 

 

 

 .75،صمرجع سابقدة ، مزهو الملكعبد 0
 .91،ص9100،قلةح ،ورمرباي جامعة قاصد،الماجستيردة لنيل شهاة مذكرة"،لمسعرت المالي للمؤسساداء الأاتقييم ،"شيدرحفصي 9
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 لوظيفة :امعايير  (3

، لوظيفي التنظيمي ( االهيكل ) المعتمد في المؤسسة تبعا للتنظيم المعيارا حسب هذداء لأايقسم 

المختلفة التي يجبان تمارس في ت لنشاطاوالوظائف ا الذي يحددهو م كما هو معلو خيرلأا اهذو

داء لأاسة دراعليها ض لشامل للمؤسسة يفرداء الأاسة أن درا حثينلبااحد أكد أحيث ، المؤسسة

لتموين الرئيسية للمؤسسة فيما يلي : الوظائف احصر  من ثم، ولوظائف ا ي مختلفلى مستوع

تصنيف  مم تلتقسيا وتبعا لهذا، لتطوير والبحث ،التسويق ،البشرية ا المورد ،المالي ج ، لإنتا،ا

 0:يلي  ما إلى داءلأا

 على  المؤسسةرة قد ة فيلوظيفاحسب هذه داء لأايتمثل  لتموين:اظيفة أداء و

لتكاليف من ابأقل ، و ددةحالمل لآجاا المواد بجوده عاليه فيعلى  الحصول

 منوحةالمل جاق آتفو الموردينتسديد ل جاآعلى وض بالتفا المؤسسةم قيال خلا

 لتخزينا كنمالأ الجديدء ولكفا لاستغلالء واللعملا

 من تحقيق  ظيفة ؛ تمكن المؤسسةلواهذه داء يقصد بأ ج :لإنتااظيفة أداء و

لنفس  التنمية سساتالمؤمن  بنظيراتهانة رنتاجية مقالإامرتفعة من ت عدلام

عالية دة جوت ذات منتجاج نتال إمن خلا، المنطقة الجغرافيةع ، أو لقطاا

ء لكفا لاستغلالل امن خلات بيالطلا خر فيتأدي تفاوبتكاليف منخفضة 

 صيانتها.ج ولإنتاات ايزلتجه

 على توليد  المؤسسةرة قدفي  الماليةلوظيفة أداء ايتمثل  :الماليةلوظيفة أداء ا

 ةاستثنائيلإأو ا الرأسمالية ،الجاريةنشطتها أكانت من اء مالية سوادات يرإ

 الإفلاسة ظاهرو الماليلعسر اعن د بتعالال امن خلا الماليةئض الفوا وتحقيق،

، فضة بتكاليف منخ الجديد لمردوديةال معد وتحقيقلسيولة ا فيرسطة توابو

ام ستخدلاوابأقل تكاليف  تهاحتياجاالتغطية  المالية اللازمة المصادرلبحث عن وا

 .المتاحة المواد ء لهذهلكفا

 د لفررة اقد ية فيلبشرا دالموارظيفة أداء ويتجلى  لبشرية:ا الموادظيفة أداء و

يناسب  لماتبعا منها عمله ن يتكو التيالمهام المختلفة ونشطة لأبام لقيااعلى 

لا إفعالية لا يتم ءة وبكفا المؤسسةارد موام ستخدن افضما، طبيعة عملهوته راقد

 دارالمويلعبه ي لذور اللدة كبيريعطي أهمية هو ما اد ، ولأفرل امن خلا

ام ستخدوا م بجلبتقوة أن خيرلأاعلى هذه  ومن ثم يجب،  المؤسسة ى فيلبشرا

 .فعالاا تسيرهم ريبتسيم تقووأن  مهارة العاليةلءة والكفاذات البشرية ا دارالمو

 

 على اذ ستحولااعلى  المؤسسةرة قد ء فيدالأا ايتجسد هذ لتسويق :اظيفة أداء و

،  الجودةذات  اتنتجلمباء لعملاء اضال إرمن خلاة كبيرحصص سوقية 

تكتسبها  الجيد التيلسمعة ا اكذ، وعليها المتفق ت قاولأا وتسيلمها الهم في

على  الحرصوته دجووية كل منتج دودمر لمن خلاق لسوا في المؤسسة

 ة .جديداق سول أخوودتطويره 
 

 .08-07ص ،مرجع سابق،شيدرحفصي 1
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 ت منتجاج نتاإعلى  المؤسسةرة قد بهايقصد  لتطوير :والبحث اظيفة أداء و

ج لإنتاا مها فياستخدامع  الحديثةلتكنولوجية رات اللتطو كبتهااموى مدة، وجديد

 ل تحفيزمن خلااع لإبدا ر وبتكالا، اللاختراع ملائمجو  فيرتوا كذ،ولتسويق وا

 0.المجالا هذ م فيبينه المنافسةخلق جو ولتجديد اعلى  ملينلعاا
 ناه :أدلشكل ا في الوظيفةهذه أداء  ويمكن تمثيل

لوظيفةالمؤسسة حسب معايير أداء ا   (5) قمرلشكل ا :  

 

  

 

 

 

 الباحثينر تصواد وعدإمن ر: لمصدا

 داء :لأت انجزألتي الجهة احسب معايير  (4

 

( و أداء اتي)ذخلي أداء دا لىإداء، لأر اصدلمتبعا  المعيارا حسب هذداء لأايتم تقسيم 

 9:هي تقسم كما يلي وتة ومتفات جاربدداء لأا فيهم هي كلها تساوجي رخا

 

 توفرها  التيص لفرا في يلظاهرداء الأايتمثل  ي(:لظاهر)ا الخارجيداء لأا

 وتجنبص لفرامن هذه  المؤسسةحيث تستفيد ، للمؤسسة  ةالخارجيلبيئة ا

 ، ومن  تالمتغيرالتكيف مع هذه ل اضها من خلاتعترأن  التي يمكن المخاطر

اءات برة ، عدة وواجديداق سوأسسة على المؤح نفتاانذكر منها : ص لفراهذه 

ر ظهوى ،خرأ ت ممثلهمنها مؤسسا تعانيمشاكل ، ها رستثماايتم  التياع خترا

على  ص يجبلفراكل هذه ،  لخ...اسسة المؤحكومية مدعمة لسياسة  انينقو

تؤثر عليها سلبا أن  المتغيرات يمكنهذه ن لأ، عالية ءة بكفا غلالهاتاسسسة المؤ

 .يجاباو إأ

 
 08-02.ص ،سابق مرجع،شيدر حفصي0
 رة،منشو غير جستير،ما ةمذكر ،"ئريةالجزا بالمؤسسة لماليا داءلأا تقييم في لماليا لتحليلا دور"،نعيمة حشبا9

 .01ص 9118/9117،الجزائر، ةبسكر جامعة

لتمويناظيفة و  

لتطويروالبحث اظيفة و  
جلإنتااظيفة و  

لتسويقاظيفة و  

لمؤسسةأداء ا  

الماليةلوظيفة ا  

لبشريةا المواردظيفة و  
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 نفسها ء سسة من تلقاالمؤبه م تقوي لذداء الأا ل فييتمث (:اتيلذ)اخلي الدداء الأا

 لهايبذ التي المجهوداتبفضل ، أي فيها دور جية الخارمل اللعون يكودون أن 

ءة بكفا المستغلة رداالمو ا مختلفكذولعمل ا سين فيالمرؤوو يندارلإدة القاا

 لتالية:داءات الأا من مجموعةهو ينتج ،وسسة المؤخل دا

 ي:لبشرداء الأا .2

 تحقيقو لمضافةالقيمة اصنع ل سسة من خلاالمؤخل اد دالأفري أداء البشرداء الأيقصد با
 . استغلال حسنأ ومهارتهمفهم رمعا استغلالل لتنافسية من خلاافضلية أ

 

 لمالي:داء الأا .1

لتحليل اتوظيفها و المالية دارالموتعبئة  المؤسسة فيءة كفاوفعالية ى مد الماليداء لأايصف 

 .الماليداء لأات امؤشرز برألنسب من ازن و التوات امؤشرو

 

 ري:لتجاداء الأا .9

اف هدأ في تحقيق يقيةلتسوأو اية رلتجاالوظيفة ءة اكفاوفعالية ري لتجاداء الأايصف 
 :يعتبرولزبائن ا المبيعات

 

داء لأات امؤشرز برأمن لمنتجات اء اشرل معد، لزبائند اعد،  وديةالمردل ،لأعمااقم ر
 ري.لتجاا

 

 لتقني :داء الأا .9

ج لإنتاات اتجهيز استغلالام وستخداسسة على المؤرة قد التقني فيداء لأايتمثل 

ام ستخدانسبة ج، لإنتااة كمي تعتبر، وصيانتهان نتاجية مع ضمالإالعملية افي ]تراستثمالاا[

 سسة.التقني المؤداء لأات امؤشرز برأمن ،نتاجية لإالطاقة ا

 

 لتمويني:اداء لأا .9

لية ولأا ادلموبا المؤسسةيد ولتخزين لتزوالنقل اء ،الشراظائف و في المؤسسةأداء يقصد به 

ل معد يعتبروالمناسب لوقت ا وفيناسبة لمالكمية وانتاجية بالنوعية لإات التجهيزوا المعدات،

 .ينيلتموداء الأات امؤشرز برألطلبية من ل اصوومن ، ز المخزوندوران 
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 والشكل التالي يوضح الأداء الداخلي والخارجي في المؤسسة الإقتصادية0:

لمؤسسةاجي في رلخاواخلي الدداء الأا (:6الشكل رقم )  

                              

 

 

 

 

م علو جستير فيماة مذكر،ية دقتصالااللمؤسسة  الماليداء لأ، اعشي دل عار: لمصدا
 .6ص، 9119ة،جامعة بسكر، التسيير

 

 دارمولا بينامن تفاعل ج لإنتااسسة ككل ما هو المؤأن أداء علاه ألشكل ايتضح من 

كلما وجية الخاربيئتها و المنظمة بيند جوالمولتفاعل اليها إف يضا المالية،ولتنمية ، ا البشرية

ات لتهديدص والفرامع  الجيدلتعامل ل امن خلا الخارجيةلتعامل مع بيئتها اسسة المؤحسست أ

 جي .رخاأو خلي داء دالأا اهذن كااء سسة سوالمؤأداء  كلية فيدة ياز ليإأدى 

 داءلأت الثالث: مجالاالمطلب ا

طبيعة نشاطها حيث و عمالهاأاختلاف لك بت وذسساالمؤ ء فيدالأاوتختلف مجالات ع تتنو

مل التي يجب أ ليتعاموأن  الخاصة المؤسسة عن الجوانبرة عبات الاا هذه أن لبعض ى اير

 9: اليسسة كالتح المؤاق النجن تحقيبفعالية لضما

 لمالي:داء الأان الميدت امجالا

ن كااء سو المدراءو حثينلباوالكاتب ا ينالمشتركدم لقاا الماليداء لأات امؤشرام ستخدابعد 

 لتطبيقيةت اسارالداضمن 

 

 

 

 

 أداء المؤسسة

داء البشريالأ  

داء الفنيالأ لأداء الماليا   

 

 المحيط

 الأداء الخارجي

 أداء المقياس

فائض الإجماليال  

 المحيط

 .00-01ص ،مرجع سابق ،نعيمةح شبا0

 .52-58ق صجع سابرم، لحسني داي اعن حس حفلا9
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ى حيث يرل لأعمات امؤسسا العلمي في مختلفقع الواضمن داء لأاتقييد ت عمليا ية فيلنظروا

"lynch" م تحقيق عدت ،وأن سساالمحدد أدى نجاح المؤس المقيايبقى  الماليداء لأن ابأ

يذهب بعض ، وها للخطردجوض ويعر المطلوبساسي لأا لمستوىبا الماليداء للأت سساالمؤ

 الهدافه رعتبااحد  إلىلك ، وذ الماليداء لأا أهميةلتأكيد على ا ك فيلذبعد من أ إلىب لكتاا

داء لأل إن ابالقو الأهميةلك عن ت Hunt m-organ""يعبرلتوجه اضمن ،وسسة با المؤلأهم ا

ضمنيا من  سسة يمكن تحقيقهالثانوية للمؤاف الأهد، وأن اساسي لأت اسساالمؤف يعد هد المالي

 . الماليداء تيجي للأاسترا المنظورضمن ، و الماليداء لأا ل تحقيقخلا

 

 لعملياتي )تشغيلي( :والمالي ان الميدل امجا

 

ت ، سسال في المؤلأعماداء الوسطى لأااتي الحلقة لعمليوا الماليداء لأان اميد يمثل

 داء :لأا تشغليه  فيات يضا على مؤشراد ألإعدالية يتم الماات شرإلى المؤضافة لإفبا

 

لعملية افاعلية  الخدمة المقدمةو المنتجنوعية ة ،جديدت منتجا تقديم،لسوقية اكالحصة 

تقييم  المالية فقط فيلنسب ا علىد عتمالاأن ا"Macmenamin"ى ير، ونتاجيةلإوالتسويقية ا

 ب فيسلولأا اتعزيز هذ ا يجبلذ، سسة المؤل حود لأبعاامتكاملة  غير يةرؤيعطي داء لأا

 سسة .ل في المؤفعاس قيام نظاء مالية لبنا غيرأداء بنسب س لقياا

 

المالية ات شرالمؤعلى د عتمالا" ا أن :Vonkatraman-Ramanujamى كما ير

ية دارلإث البحواغلب أ م فييستخدي لذداء اللأان يعد ميد، لعملياتية اات شرالمؤجانب  لىإ

 ".الحديثةتيجية استرلإا

 

 :التنظيميةلفاعلية ان الميدل امجا

طياته  خل فييدي لذل والأعماداء الأ شمللأو سع ولأا المفهوملتنظيمية الفاعلية ان اميد تمثل
 المناسب نه في"أ  Cameran-Whetnte:ىير،و اتيلعمليوا الماليداء لأاسس كل من أ
، ية دارلإا ء في مختلف المجالاتدالأاسة درامقاييسه عند و هيمهفان بماالميدا هذد عتمالاا

لمتشابكة اتتطلبه  لما سسة نظرالمؤنظرية وتيجية استرلإدارة الإا صة قي مجال بحوثخا
لفاعلية ان ايعطي ميدم إذ هتمالاامن  بهاتبطة المراف طرلأت التنظيمية حاجااف اللأهد

 هداف مختلفالمناسبة للأت لقياساا دو يج، سسة المؤ المصالح فيب صحااف ألأهدالتنظيمية ا
 اف".طرلأا

تستطيع ان أداء ا كميدر قدولفاعلية م اعلى مفهو Porter: "خر يؤكد آضمن منطق و

 تنافسيا ".ق لتفواسسة من خلاله المؤ
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 لماليا داءلأالثاني: ماهية المبحث ا

خير لأا اهذن كو،ختصاصية لااسسة الهامة في المؤداءات لأا المالي من مجموعداء لأا يعتبر   

ض في المبحث إلى نتعرف سو، سسة المؤية ارستمرا المتنوعة فيداءات لأا يساهم في مختلف

 لتقييمه فيالمستخدمة  المعايرات و شرالمؤا كذ، و  المالي داءمة للأالمقدهيم المفا مختلف

 سسة .المؤ

 

 لماليداء الأاتعريف ول: لأالمطلب ا

 

 الماليداء لأم امفهو لىإكل باحث ينظر ن أن كو،  المال داءمة للأالمقدهيم المفادت تعد

 0 :منها التعاريفلعديد من ايجة لذلك قدمت نت، و ليها إينظر  التيية اولزاحسب 

 

ة متحد الماليةو  الماديةو لطبيعية ا دارالمول إدارة قيمة حوذو حكم  تقديمهو : "المالي داء لأإن ا

 ". المختلفة فهااطرت أغباو رمنافع ع شباإسسة على المؤرة إدارة قدى مد، و 

 

قيمة ء نشاإعلى  تهارقدى مد سسة يعرفهلية للمؤالمالصحة انه :"تشخيص أكذلك على ف يعرو

و ملحقه  الجدولائج لنتت احساباول جد، لميزانياتاعلى د عتمالال امن خلا المستقبلو مجابهة 

سسة المؤليه إتنتمي ي لذع القطادي و اقتصالاف الظرايؤخذ لم  إذالك ذمن وى لكن لا جد

ية دقتصالااية ودردالميتم معاينة داء لأاتشخيص ن فإس لأساا اعلى هذ، و سة رالدافي  النشطة

 ح ".بارلأا معد نموو للمؤسسة 
 

  خلق  نشطه فيلأا مساهمةى هو : " مدالمالي داء لأى أن امن ير حثينلباامن ك هناو

بأقل  الماليةاف لأهدغ ابلول حة من خلاالمتالية الما دارالموام ستخداية في لفعالأو القيمة ا

 9 ".ليةالمالتكاليف ا

      

المؤسسة ارد لمولأمثل الاستغلال ايتوقف على  الماليداء لأأن :" ا فيرى فريدمان نما ميلتوأ 

 ".عائد ممكنقصى أتحقيق و

 

 لتالية :امل العول امن خلا الماليداء لأف ايعرأن  ضا يمكنيوأ

 

 

 .34،صمرجع سابق،شيدرحفصي 0
دة لنيل شهاة مذكر"،لمالي للمؤسسة داء الأالنقدية في تقييم ت التدفقااقائمة دور ة،"حمز خليفةبن 9

 .64، ص9103ة ،خيضر بسكر معة محمدجا،الماجستير

 



 
 

61 
 

  لية.الماية دودة في المرثرالمؤمل العوا -

ية دودعلى مر المسير فمن طر المعتمدةلية المات لسياسااثر أ -
  صة .الخاال لأموا

من المالية لسياسة ح ال نمو المؤسسة في نجامعد مساهمةى مد -
 ئض مالية .افو ل تحقيقخلا

 

ل لا من خلاإ لافعان لا يكو الماليداء لأون أن اير حثينلباامعظم ن فإ،نتيجة لذلك و

لضعف في ة والقوط اعلى نقاف لوقول الك من خلا، وذة للمؤسسة ليالمالصحة اتشخيص 

ول جد،الميزانياتعلى د عتمالال القيمة من خلاء انشاإعلى  تهارقدى مد، وسسة المؤ

ية دقتصالاوف الظرر اعتبالاا بعينلأخذ امع ، إلخ...  الملحقةاول الجد،لنتائج ت احسابا

 سسة.المحيطة بالمؤلية الماو

 

م مفهول حوحثين لباا اع بينإجم لا يوجد أنه،لسابقة ايف رلتعاامن  ما يمكن ملاحظتهو

إدارة بينما ،ئه اهم يسعى لتعظيم ثرفالمسا، يخدم مصالحها فه بميعرف فكل طر الماليداء لأا

فز االحور ولأجوافع ر لىإلعاملة تسعى اليد ء ، والبقاواية ارستمرلاا تسعى نحوسسة المؤ

تسعى  يبيلضرا الجهاز مثلة فيمالولة ولدابينما ،لأجر اوعة عطل مدف لىإضافة لإبا، المغرية

 لضريبة .احصيلتها  إنهاء لىإ

 

ة خصوصا لعد المالي داءلأ،واعموما داء لأم ايد مفهوت تحدبارسبب تباين مقاد يعوو
 من بينها:ب سباأ

 

 لية.الماقيق للوظيفة م ديد مفهول تحدحو حثينلبارؤى ااختلاف  -
 

نتيجة ة صرالمعالية المانظرية  لىإسيكية الكلالية المالنظرية ر اتطو -

 . الحديثةية دقتصالااوالاتجاهات قليمية لإات االمتغيرر لتطو
 

 0ية.دقتصااو مالية ات مؤشر لىإسبية المحاات شرالمؤر تطو -
 

 يةدقتصالات المؤسسات امعلومادر مصاومالية لاف الأهدالثاني: المطلب ا

تسعى  التيلية المااف لأهدايث عن الحددون ية دقتصالااللمؤسسة  الماليداء لأاعن  لا يمكن 
 يلي: ما ف فيالأهداحصر تلك  مة يمكنبصفة عا، وسسة لتحقيقها المؤ

 لقيمة .ء انشاإ 
 

.35، صمرجع سابق ، شيد رفصي 0
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 وديةردالم  

 المالي ليسروالسيولة ا.  

 الماليازن لتوا. 
 

ت ماالمصادر المستعملة  في المؤسسة لجلب المعلوإلى مختلف ض لتعرا إلىضافة لإبا

 .الماليلتقييم ابعملية م ية للقياورضر التي تعتبر

 ية.دقتصالاالمالية للمؤسسة ااف لأهدالا: أو

 

 لقيمة :ء انشاإ -0

 ل تمكنها من تحقيقمن خلا للمساهمينقيمة ء نشاإسسة على المؤرة قد، لقيمة ء ابإنشا نعني   

هذه ن تكوأن حيث يجب ، لتمويل در امصا تكلفة مختلفق تفوة المستثمر اللأمواية دودمر

ر ستثمال اعليها من خلا مين الحصولاهالتي يمكن للمسية دودالمرلا تقل عن وية كافية دودالمر

 0ثل.خطر مماى مستوى ذات خرت أعاومشر الهم فيموأ

 

 : الماليليسر والسيولة ا -9

ية عند الجارلية الماالتزاماتها بء لوفااسسة على المؤرة قد، لسيولة أو ا الماليباليسر  نعنى  

ة فترل نقدية خلا لىإيلها ى يمكن تحوخرل أصوة وأجاهزال موأمن  قها بما تمتلكهستحقاايخ رتا

 9 .نسبياة قصيرمنية ز

 

 :المالي ازنلتوا -3

، إذ ئمة الدال امولألثابتة بال الأصواحيث تمول ،ينة ئض في الخزلفاا به تحقيقيقصد   

، تراستثمالاء ابقاة لا تقل عن مد لمدةل لأصوايل المستخدمة في تموارد الموء بقاإيستوجب 

 و تحقيقت ، ماالتزلاا جهة مختلفالة المولسيوامن ء جز تحويل ىلإء للجوم ايضمن عدما م

ت فوعاالمدت وضاالمقبو بيندل لتعااما يستوجب ا هذ، ولثابتة ل الأصوائمة الدال الأمواتغطية 

 . الماليليسر والسيولة ا فيرتو هم فيللمؤسسة فهو يساا مهم جد الماليازن لتون افإ لتاليبا، و

 

 ية :دودرلما -9
 

 
 .35،ص 9112نعما،يع زلتوواحامد للنشر دار ت"،لشركااسهم أئد اثره على عووألمالي داء الأا،" محمود الخطيب محمد0
 .947ص،9111،يةدلسعوض ،الريا،ايخ للنشر تاردار ل"،لأعمات المنظمالمالي داء الأا،"ت جامعةلسعيد فرحاا9
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لعناصر احد أ أنها متمثلحيث ، ية دقتصالاالرئيسية للمؤسسة اف الأهدامن  تعتبر

المجالات اف أو لأهدامن ف هد نهابأ Peter-Druckerى حيث ير، ئها أدالمستوى دة المحد

 -نتاجيةلإاكما يلي :  اليلتواهي على وفها اهدأ فيهاد أن تحدسسة المؤعلى  التي يجبلثمانية ا

–اد جتماعية للأفرلاالية والمسؤين ء المسرأدا–لسوقية ا الحصة–لية الماارد المو–ية دودالمر

 لفيزيائية.ارد االمو

 

التي ساهمت لوسائل و النتائج ا بينط تبارلاالك :"ذ نهاأعلى ف تعرم ية كمفهودودفالمر

، أو لية المالنتائج ا المستثمرين في تحقيقل مارأس  مساهمةى ومستد حيت تحد، في تحقيقها

من ، أي معا الماليدي وقتصالال اماأس لرل استعماالنتائج من ا على تحقيقلوسائل رة اقد

 0 .ية معادقتصالاوالية الماية دودالمرل خلا

 يةدقتصالاالمؤسسة ت امعلومادر ثانيا:مصا

 

 9خلية :در دامصاو جية رخادر مصا تتمثل فيو 

 

 جية:المصادر الخار -0

ة لوحداما قامت به از لإبردة عا ليةالمايرها رية بنشر تقادقتصالات اسساالمؤم تقو

فهي تستعمل ،صة رلبوا منها فيجة ردلمامنية معينة خاصة ة زمدل خلاط ية من نشادقتصالاا

و جي رخات ماالمعلور مصدن يكوأن  يمكنحيث ، الماليداء لأاعملية تقييم  ت فيماالمعلوهذه 

فيه  تبيندي قتصالاف امتعلقة بالظرة خيرلأاهذه ن حيث تكو، عامةت معلوماالمتمثل في 

ت لتستفيد منها مؤسسا،نشرها ل لقطاعية من خلاا المعلومات،أو قتصادللالعامة الوضعية ا

ت مجمعه باحسا ل تجميعها فيية من خلادقتصالاوا الماليةت سااء دراجرإ ى فيخرأ

 لنامية.ول الدامعظم لبا في ه غاادعدإما يتم ا هذوقطاعية ت معلوماومنها نسب  استخلاصو

 

 خلية :الددر االمصا -9

 كثيرا فيتعتمد عليها  التي، وخلية الددر االمصافهي ت للمعلوما الثانير المصدما أ        

تقدمها مصلحة  التيت ماالمعلو ما فيتتمثل عموت ،وللمؤسسا الماليلتقييم اعملية اء جرإ

 ير للنشر.رتقاوحق الملا، لنتائج ت احساباول جد، لعمومية االميزانية في  ممثلةال المحاسبة

 

 

 

 

 

 

 .36،صمرجع سابق ، محمد محمود الخطيب0

 .38،صسابق  مرجع،حفصي رشيد9
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 ك فيلوذ، مها استخداجه ال و أولأمودر امتعلقة بمصات معلوما بتقديمنية االميزم تقو

لعناصر م مقوومرتب ول :"جد أنهاعلى ف تعرولسنة انهاية  ن فيما يكودة عا معينمن ز

م الخصول ولأصو: ا نبين هماجا إلىتنقسم ". ومعينيخ رتا المؤسسة فيمطالب دات وجوالمو

أو تة ثابل صوأشكل  ل في اموأمن  ما تمتلكهوسسة متعلقة بحقوق المؤد بنو ل تجمعفالأصو،

ورة لداكانت نتيجة إذا ما ل حا ية فيلتسوت احسابا إلىضافة لإباة ، نقدية جاهزولة اومتد

 المتعلقةد لبنوا فهي تجمعم الخصوما ل ،أستعمالاا المدةلعناصر تبعا اترتب هذه رة ، وخسا

يها لف إيضا،  الخاصةال لأموافي  تتمثل التيوسسة المؤهي على عاتق  التيت ماالتزلابا

جهة الموت ناو مختلف المؤوية رستثمالات العمليااعليها لتمويل  لالمحصوض لقرا مختلف

ها تبعا دترتب بنووبح ورة رلداكانت نتيجة ل حا ية فيلتسوت احساباولتكاليف واللمخاطر 

 ستحقاقها .ايخ رلتا

 

شكل تكاليف  يا فيدورسسة المؤط ملخص عن نشا بتقديمم لنتائج فيقوت احساباول ما جدأ

قد ، ومعينة ل دورة كيفية تشكلها خلاوسسة المؤط نتيجة نشا ساهمت في تحقيقي التادات يرو إ

 لىإل لوصوابغية ، للنتائج ة عدت مستويا الجدولا هذل من خلا المحاسبي الماليم لنظاد احد

نتيجة ى مستو، المضافة لقيمة ى امستو، الإجمالي الهامشى : مستو في المتمثلةورة ولدانتيجة 

 تعبري التورة ، ولدانتيجة ى مستو، لاستغلال رج انتيجة خاى مستو، ية( دقتصالا)الاستغلال ا

 . معينيخ رتا سسة فيللمؤ الحقيقط لنشااعن 

 

م قارلأاتفصل تلك ح وتشر التيلإضافية ت اماالمعلو كل تجمع فهيحق الملاما أ

ى خرأثائق ومن دة عا الملحقن يتكو، وسبيةالمحالوثائق ا ة فيدجوالموت المعطياو

دئ المبا،لة اوالمتدلقيم د اجر،لنتيجة ا ل تخصيصوجد،لتمويل اول اجد،لسنوية ت اباالحسا)

 (الخ،... المحاسبة

 

سبية المحاللوثائق  مكملاها وربد تعتبرالتي و يريلتساير ركل ما سبق تقا إلىف يضا

ق فاآكذلك ض تعر، وضة والمعرت لبيانال احوات تفسيرتعطي و تبينفهي ، لشاملة ا

 المساهمينعن ت كما يعطي معلومات ، لتوصياابعض وطر المخاوسسة المؤر تطو

ر يالتسيطريقة ولبشرية ارد االمو يريبتسمتعلقة ت معلوما إلىضافة لإبا،لرقابة دات اومحد

 سسة.المؤ في
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لماليداء الأات الثالث: مؤشرالمطلب ا  

 

 الماليلتخطيط ت امتطلبا لأهمية تلبياتاجانب بالغ  المالي داءلأات اسة مؤشردرا تعتبر

بشكل  بالمستقبللتنبؤ و السابق للمؤسسة داء الأاعلى  الحكممن دارة لإا باعتباره يمكن، لسليم ا

ضافة لإبا، ة سسالمؤاف هدأضع خطط مالية كفيلة بتحقيق ل ولا من خلاإلك ذلا يتم ، وقيق د

ت ماالمعلوعة من يق مجمولية عن طرالمات لعملياءة اتم بتقييم كفا التيلية المالرقابة ا إلى

لتحليل انتها بنتائج رمقادة ، وية محدلنتائج لسنة مالت احساباول جدونية اة في الميزفراالمتو

  بالمؤشرات ع أولقطااتنتمي لنفس التي ت سساالمؤنتها بنفس رمقاأو لسنة مالية سابقة 

 ية.رالمعيا

 

مه لتقييم استخدانة يتم رالمقاهذه  ناتج، وقمينر علاقة بين:" أنهالية على المالنسب ف اتعرو
 ".معينموقف 

 

ئم القود اكثر من بنوأو أبندين  بينمنطقية علاقة ياضي عن ر تعبر:"نهاأكذلك ف تعرو

لنسب "، وانسبة مئوية ي أو عشردي أو تأخذ شكل كسر عاومعينة ة فترعن  المعدةلية الما

 سسة .لضعف في المؤة واولقط امؤشر يكشف عن نقال أو عن معدرة يضا عباألية الما

 

ار ا على مدذا نتها بنسب رمقاا تم إذلا إلتحليل ا ليه فيمدلوذات لنسب اهذه ن لا تكوو

نة رمقار ، أو لتطوا اهذت هاواتجالنسب اهذه  ر فيلتطواعلى ف للتعر، سابقة ات سنوة عد

نة بالنسبة لنفس رالمقااف أو لانحراجة درية( لتحديد رالمعياجعية )المرلنسب بالنسب اهذه 

 0 :شيوعا الماليداء لأات اكثر مؤشرأيلي  ما و فيع، لقطااتنتمي لنفس  التيت سساالمؤ

 

 لسيولةات الا: مؤشرأو
 

 

ء الوفاعلى  تهارقدس سسة قياها المؤلخلاتتمكن من  التيلية المالنسب اعة هي مجموو

ى يمكن خرل أصوة وأجاهزال موأمن  قها بما تمتلكهستحقااعند ، ية رالجالية الما  بالتزاماتها

كز المرخسائر تؤثر سلبا على  لىإ للأصوايل تلك ي تحوديؤدون أن نقدية  لىإيلها بسرعة تحو

نقدية سائلة تكفي  لىإ للتحوالة على اوالمتدل لأصورة ايقصد كذلك ا قد، وللمؤسسة  المالي

ف د، و  خيرتأودون ستحقاقها اعيد امو جل( فيلأة اقصيرن يو)دلة اوالمتدت ماالتزلاباء اللوف

 لىإلنسب اهذه 

 

 .32، صمرجع سابق،شيد رحفصي 0
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المستفيدة اف طرلأا باختلاف هي تختلف، و لقصيرالأجل ا المالية فيسسة المؤرة تقييم قد

 0 :يلي لنسب ماايقع ضمن هذه ومنها 

 اول:لتدانسبة أو لعامة السيولة انسبة  -0

 

 المتداولة / الخصوم المتداولة.نسبة السيولة العامة =الأصول 

 37،ص9101، شنقيربود ميلو، زغيب مليكةر: لمصدا

 

سسة للمؤن ماأهامش د جوولك على دل ذحد صحيح الوالنسبة عن اهذه زادت كلما 

ئما بوضع داجم يترلنسبة قد لااهذه ع تفاارلكن ،ولأجل ة اقصيرما ا التزاد امن سد يمكنها

 تسيير الجديدلم الة بسبب عداوالمتدل لأصود اناتج عن تضخم بنون فقد يكوة ، سيولة جيد

نسبة ن تف فغالبا ما تكوالهاء ولكهرباع اصة بقطاالخات سساالمؤبعض  نه فيأ غيردارة، للإ

ضافة لضخامة لإبا،تهذا ط بحدلنشااطبيعة  إلىسببه يرجع وحد الواقل من أفيها اول لتدا

 ت .سساالمؤلنقدية لتلك ت التدفقام انتظااهو ض لانخفاا اهذض لكن ما يعو،لثابتة ل الأصوا

 

 ( 9 ،0) بينلعامة هي الية للسيولة المثالنسبة ر أن اعتباا حثين إلىبالباأدى ما ا هذو

 ت.لتدفقام انتظاى امدولة اوالمتددات جوالموطبيعة ع ولقطاع اتبعا لنود هي تحد، و

 ة(:المختصرلسيولة )السريعة السيولة انسبة  -9

عة سريل صولأية بارالجات ماالتزلااتغطية  المؤسسة فيءة كفاى مد تبينهي و
 لتالية :ابالعلاقة تعطى اول ولتدا

 

 المخزون / ديون قصيرة الأجل. -نسبة السيولة السريعة =الأصول المتداولة 

 37،ص، شنقيربود ميلو، غيب زمليكة ر: لمصدا      

كانت مرتفعة فهي إذا قصى أكحد  195و  دنيأكحد  193بيناوح رتتلسيولة اقيمة هذه 

ة جاهز لغيرة واهزالجالقيم ن اتكوت أي صعوبادون لدفع امكانية ة وإالجديدلة الحاعلى ل تد

 لدفع .اعلى صعوبة ل كانت منخفضة فتد، و إذا قل ة أو ألقصيرن الديوانصف 

 

 

 

 

 تعاالمطبوان يو، دلجديد "الرسمي البرنامج المحاسبي حسب والمالي التسيير ا، "شنقيربود ميلو، غيب زمليكة 0
 .37،ص9101،ئر االجز،معية الجا
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 ية(:رلفو)الية الحالسيولة انسبة  -3

علاقتها  ك فيلوذلنقدية اهي وسسة سيولة المؤل صوأتم بأكثر  التيلنسبة اهي و

 لآتية:ابالعلاقة تعطى ، ولأجلة اقصيرسسة المؤت ماابالتز

 

 نسبة السيولة الحالية = النقدية / إجمالي الخصوم المتداولة

 38،صشنقيربود ميلو، غيب زمليكة ر: لمصدا      

رات، ستثمالاانقص ، سسةالمؤط جع نشااعلى ترل يدا حد فهذالوامن  كبرأكانت ا ذإ:ملاحظه
 لنقدية.افائض 

  لمديونيةات اثانيا: مؤشر

ن لديوا مساهمةى حيث تظهر مد،  المستثمرينوضين بالنسبة للمقرالمهمة لنسب اهي و

نة رسسة مقاالمؤل صوأيل جل في تمولأاطويلة أو لأجل ة اقصيرت ماالتزلااء مثله في اسو

 0:لنسبامن هذه ك وبمساهمة الملا

 :للأصوا إلى إجمالين لديوانسبة  -0
ل صوأ إلى إجماليبالنسبة  الغيرساهم فيها  التين لديوالنسبة نسبة انقيس هذه 

جي رالخااض قترلااسسة على المؤ رةلنسبة كلما قلت قدزادت اسسة حيث كلما المؤ

 وي:تساولمستقبل با

 

 / الأصول011×نسبة الديون إلى إجمالي الأصول = ]) المطلوبات المتداولة + المطلوبات طويلة الأجل ([ 

 56،ص9115، ون خرو آإسماعيل  عيلإسما: المصدر
 :الملكية قحقو إلىن لديوانسبة  -9

ازن لتوى امد لهاضح فهي توت ،بالنسبة للمؤسساا لنسبة مهمة جداهذه تعتبر 

جية رالخالتمويل در امصاو اتيلذالتمويل در امصا بين المالي د في الهيكلجوالمو

 لتالية:العلاقة تعطى باو

 

 (/حقوق الملكية[ 011×نسبة الديون إلى حقوق الملكية =])الديون 

 56ون ، صخرو آسماعيل إعيل إسما: المصدر
 

 

 

 
درن لأن ،اعما،لثانيةالطبعة ،ائل للنشروا ، دارلمالي"التحليل "ا، كر محمدشا منيرر ،لناصر نواعبد ،إسماعيل عيل إسما0
 .63-56،ص 9115،

 



 
 

67 
 

 ئد:الفواتغطية ل معد -3
ة لفائدء اعباأ و تحميل نهايودسسة على خدمة المؤرة قدى يوضح مدل المعدا هذ

 تهاماالتزابء لوفااعلى درة سسة قاالمؤأن على دل كلما ا كبيرل المعدا هذن كلما كا،و

ء أي عطاإقبل ن طمئنالااجل أمن ن ئنوالدن واضوالمقريؤكد عليه ل المعدا هذو

 .0ضقر

 

 لمدفوعة .ائد الفوا /لضريبة وائد الفوالربح قبل اصافي  =ئد الفواتغطية ل معد

 .65دة ،صيوسف سعااوي،لراهيب وخالد ر: لمصدا

 

 طلنشاات اثالثا: مؤشر

ءة إدارة كفاى لنسبة مداتقيس هذه دات ، و جوالموإدارة حيانا نسب أيطلق عليها 

 هميةأ تيتأ، ولمختلفة ل الأصوايعا مناسبا على زلية توالماها ارديع موزتو المؤسسة في 

ورة لدا ثر فيا تؤأ حيث (، نها)دوراسسة المؤل صوأسرعة تشغيل ل لنسبة من خلااهذه 

ما يؤثر ا هذى ،وخرة ألنقد مرا لىعة ثم إلصناا لىإلنقد ايل ل تحونتاجية للمؤسسة من خلالإا

 :9يلي  ماط لنشاانسب ز برأمن وسيولتها وسسة المؤ ربحيةعلى 

 ل:لأصوا عن مجمول دورامعد -0
ثابتة ل صوأعها)انوأ اختلاف على وع المشر لصوأ استغلالجة درشر المؤا يقيس هذ

 لتالية:العلاقة تعطى بات والمبيعامن ح بارلأاتوليد  لة( فياومتدو

 

 لصافيةا للأصوع امجمو /تلمبيعااصافي  =ل لأصوع امجمول دوران معد

 59، صيوسفد ر:محمد محمولمصدا   

 

 :عين همانو إلىلنسبة اتنقسم هذه و

 

 لة .اوالمتدل لأصوع ان مجمول دورامعد -لثابتة ل الأصوع ان مجمول دورامعد

 

 

 

 

 .65،ص9111ردن،لأ، اللنشر المسيرة  "، دارلماليةائم المالي للقوالتحليل ادة ،"يوسف سعااوي،لراهيب وخالد 0
مصر ة ،لقاهر، ايةدارلإالعربية للتنمية االمنظمة رات منشو"، ازنلمتوداء الأاتيجي لتقييم استرلاالبعد ا،"يوسفمحمد محمود 9
 .57-59، ص9115،
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 لثابتةل الأصواصافي  /تلمبيعااصافي  =لثابتة ل الأصوع امجمول دوران معد*
 
 لةاولمتدل الأصواصافي  /تلمبيعااصافي  =لةاولمتدل الأصوع امجمول دوران معد*

 53، صيوسفد ر:محمد محمولمصدا     

 

 ون:المخزل دوران معد -9
 

 تهاإدار المؤسسة في من قبل  المتبعةسبية المحات لسياسااسلامة ى مدل المعدا يقيس هذ

أي مالية معينة ل دورة خلات المبيعالتخزين مع تكلفة ابط تكلفة ل رمن خلاون للمخز

ون المحزجة سيولة ت ودرمبيعا لىإ المخزونفيها ل يتحوأن  التي يمكنات مرد عد

 لتالية:العلاقة تعطى باو

 متوسط*ون لمخزاصيد رمتوسط  /ت لمبيعااتكلفة  =ون لمخزل دوران امعد

ل دوران معد * ÷2ة( خر مدآصيد ر+ة مدأول صيد )ر =ون لمخزاصيد ر

 م(يو/360ونلمخزا ل دورانمعد =م باليوون لمخزا

 

 54، صيوسفد ر:محمد محمولمصدا 

 

 ء(:لعملا)االمدينين ل دورانمعد -3
 

 لىإ سسةنة في المؤيالمدت باالحسافيها ل تتحو يالتإيرادات د عدل المعدا يعكس هذ

 لتالية:العلاقة يعطى باوالمالية ورة لدا ية فينقد

 لمدينين.امتوسط /لآجلة ت المبيعااصافي  =ء لعملال دوران امعد

 54، صيوسفد ر محمد محمولمصدا     

 

ات مرد عد، أي ينة المدت بار في الحساستثمالااعن سرعة حركة ل المعدا هذ يعبر

ن ئتمالاا المؤسسة في تقديمءة يعكس كفال المعدا هذع تفاأن ارلتحصيل حيث ا ن ثمئتمالالبيع باا

يونا دلآجلة ت االمبيعاتبقى فيها التي  المدة فهي تعكسة فترلاسط ق بمتوما فيما يتعل،أو تحصليه

 لتالية :العلاقة تعطى باوخرين لآابذمة 
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 لمدينة.ت الحسابال دوران امعد /ميو=360م يالألمدينة بات الحساباالتحصيل اة ترف
 

  

هذه ولبيع بالأجل ابسياسة ن يتعلقا فترة تحصيلهاوينة المدت باالحسال دوران معدأن حيث 

 ى.خرلأمن مؤسسة  السياسة تختلف

 ين(:ردالمو) ئنينالدل دوران امعد -4
 التزاماتهااد سدل ين من خلاردالموإدارة سسة على المؤرة لنسبة عن قداهذه  تعبر

 لتالية :العلاقة لة حيث تعطى بااوالمتد

 ئنين.الدامتوسط  /لآجلة ت المشتريااصافي  =ين ردلمول دوران امعد*
 
 ئنة.الدت الحسابال دوران امعد /ميو= 360لممنوحة للمؤسسةالتسديد ة افتر*
 

 

      

 55ص ،يوسفد ر:محمد محمولمصدا        

 ية:دودلمرات ابعا:مؤشررا

لنسب ن أن اكو،سسةالمؤداء لنهائية لأا ب المحصلةلنساعة من المجموهذه  تعتبر

على سسة المؤرة قد تبينلنسبة ابينما هذه داء لأانب معينة من اتقييم جوبقة تختص في لساا

لكلي للمؤسسة داء الأاعلى  لتي الحكمباوبها   متقو التيلأنشطة ل الربح من خلاا تحقيق

 0 :يلي ما إلىلنسب اتنقسم هذه و

 :المساهمينرات ستثمااية دودمر -0
 لتالية :العلاقة عنها بايعبر و

 لمساهمين.رات استثماا/لضريبةالصافي بعد الربح ا=لمساهمينرات استثمااية دودمر

  

 .21ص ،جليلةوف : بن خرر لمصدا    

 

 

 

 

 

 

رة منشوغير ، جستيرسالة ما،ر ارات"لقرذ اتخاوالمالي للمؤسسة داء الأالمالية في تقييم ت المعلوماادور ، "جليلة وف بن خر0

 .29-21،ص 9112ئر االجزداس،جامعة بومر
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 لصافية:القيمة اية دودمر -9
 لتالية:العلاقة با وتحسب

 تلمبيعااصافي /ئبالضرابعد ح بارلأاصافي  =لصافيةالقيمة اية دودمر

         

 20، صجليلة وف : بن خررلمصدا         

 

 ل:لأصوع اية مجمودودمر -3

 لتالية:ا لعلاقةباعنها  يعبرو

 للأصوع امجمو /لضريبة الصافي بعد الربح ا =للأصوع اية مجمودودمر

         

 20، صجليلة وف : بن خررلمصدا         

 

 ية:رلتجااية دودالمر -4

 لتالية:ا لعلاقةباعنها  يعبرو

 ل.لأعمااقم ر /لصافيالربح ا =لصافي الهامش انسبة 

         

 20، صجليلة وف : بن خررلمصدا         

 

 لية:الما يةدودالمر -5

 لتالية:ا لعلاقةباعنها  يعبرو

 لصافية.ل الأصواجمالي إ/لصافيالربح ا =لمالية اية دودلمرانسبة 

         

 29، صجليلة وف : بن خررلمصدا        

 

 ية:دودالمر نسبة -6

 لتالية:ا لعلاقةبا عنها يعبرو

 لحالي.المستثمر ل المارأس ا/تي الذالتمويل اهامش  =ية دودلمرانسبة 

         

 29ص ،جليلة وف : بن خررلمصدا        
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 صة :الخاال لأمواية دودنسبة مر -7

 لتالية:ابالعلاقة  عنها يعبرو            

 لخاصة.ال الأموا /لصافي الربح ا =لخاصةال الأمواية دودنسبة مر
 

 

 29،صجليلة وف : بن خررلمصدا         

 ازنلتوات اخامسا: مؤشر

 :0ن فيازلتوات اتتمثل مؤشر

  لعامل .ل االمارأس  

 لعامل .ل االمات رأس حتياجاا 
 

 ينة .زالخ 
 

 
 :لعامل ل االمارأس  -0

كن مالتي يل لأصوع امجموي )ألة اوالمتدل لأصوا بينق لفرالعامل بأنه ل االماف رأس يعر
ت ماالتزلا)الة اوالمتدم وبين الخصولسنة( ى امنية لا تتعدة زفتر وفيسيولة بسرعة  لىإ يلهاتحو
 يتم حسابه كما يلي :،ولسنة(ى الا تتعدة فترل لدفع خلااتستحق  التي

 لثابتة.ل الأصوا-ئمةالدال الأموا =لعاملل المارأس ا*
 

 لأجل.ة اقصيرن يود–لة اولمتدل الأصوا=لعاملل المارأس ا*
 

 

 901ف ،ص: شعيب شنورلمصدا       

 

 هي :اع نوأبعة أر لىإتقسيمه  ويمكن

 

  جنبيلأالعامل ل االماص ، رأس الخالعامل ل االمارأس.  

  لصافيالعامل ل االما، رأس جماليلإالعامل ل االمارأس.  

 

 .906-901،ص9118،ئر االجز، دواوبو،ئرية االجزلشركة امكتبة ، 1"جلمؤسسة امحاسبة ف ،"شعيب شنو0
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 لثابتة.ل الأصوا-لخاصةال الأموا =صلخاالعامل ل المارأس ا*
 
 ص.لخاالعامل ل امارأس -لصافيالعامل ل المارأس ا =لأجنبيالعامل ل المارأس ا*
 
 لة.اولمتدل الأصوع امجمو=لإجمالي العامل ل امارأس *
 
 لثابتة.ل الأصوا -ئمةالدال الأموا =لصافيالعامل ل امارأس *
 

 

 900ف ،ص: شعيب شنورلمصدا

 :ملاحظه

 

 ماليازن تود جووعن  يعبرلصفر امن  كبرأ لصافيالعامل ل امان رأس عندما يكو .  

 ئمة الدال الأموأن اعلى ل لصفر يدوي ايسا صافيلالعامل ل امان رأس عندما يكو
 لثابتة فقط .ل الأصواتغطي 

 

 م عدو ماليعجز د جووعن  يعبرلصفر اقل من أ صافيلالعامل ل امان رأس عندما يكو
 .ااستثماراته يلى تموعلسسة المؤرة قد

 

 لعامل:ل المات رأس احتياجاا -9
لك ،أي ذلأمثل العامل ل امارأس  أنها لعامل علىل امارأس من ج حتيالااتعريف  يمكن

مؤسسة يضمن للي لذ،والة اوالمتدل لأصوامن ء مول الجزمالئمة الدال الأموامن ء الجز

 0لتالية:ابالعلاقة  تحتياجالااتظهر هذه وري ، ولضرا المالي توازنها

 (سلفات–لأجل ة اقصيرن لديو)ا -ة (قيم غير جاهز+ الاستغلال قيم=(لعامل ل المارأس ااحتياجات 

 

 62، صنعيمة شباح: رلمصدا

 

 لخزينة:ا -3
 سسةالمؤف تصر جد تحتتوالتي ة هزالجاال لأموع اهي مجمولصافية ا الخزينة

سسة المؤتستطيع  التيلسائلة ال الأموع اي مجمو، ألاستغلال دورة ا لمدة

عن  تعبر لأنها هميةلأامن ة كبيرجة درلصافية على اينة الخزرا ، و مها فواستخدا

 ازنتود جوو

 

 .62ق، صجع سابرم،نعيمهح شبا0
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 مالي بالمؤسسة، وتحتسب كما يلي0:

 مصرفية. سلفت -ةلجاهزالقيم ا =لصافيةالخزينة ا*
 
 لعاملل المات رأس احتياجاا-لعاملل المارأس ا =لصافية الخزينة ا*

  

 29،صجليلةوف بن خرر: لمصدا

 حظة :ملا

 ماليازن تود جووعن  تعبرو  المثلى لةالحاعلى ل ينة صفرية فهي تدالخزن عندما تكو 
.  

 ج رأس حتياانة برمقا لعاملل االمارأس  ئض فيفاك ينة موجبة فهناالخزن عندما تكو
 لعامل .ل االما

 

 المؤسسة ج أي أن حتيالااقل من ألعامل ل الما أي رأسينة سالبة الخزن عندما تكو
 ط .لنشاار استمراجل أمن ة يداالمتز  تهااحتياجامالية لتغطية ارد مو لىإجة بحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .29ق، صجع سابرم،جليلةروف خن ب0
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 لماليداء الأالمحاسبي في تحسين التدقيق : دور الثالث المبحث ا

 

قة العلاض عرول سنحا الماليداء لأو ا المحاسبيلتدقيق ا ية الجانبيلنظراسة رالدابعد 

سة رالداء اجرإبعد ا هذن كا، و نظريا المالي داء لأو ا المحاسبيلتدقيق ا بيندة جوالمو

 0يلي:  ما لىإنية خلصنا االميد

 

 لحد منهو المالي د الفساف اكتشاالمحاسبي في التدقيق ول : دور الأالمطلب ا

 

ها ت و دورسساالمؤ لهاض تتعر التيل حتيااو من غش  الماليد لفساة اظاهرر نتشالاا نظر

،  المساهمينال موع أضياق و لسواجها من وخرو لديها ة كبيرخسائر وث حدو انهيارها  في

ج نعرأن فلا بد ،  الماليداء لأا م تحسينضبط  المحاسبي فيلتدقيق دور ا نبحث في لنا زما

و لتدقيق د اجوأن وته حيث لالتقليل من حاو ا الماليد لفساامكافحة  المحاسبيلتدقيق دور اعلى 

جه أوتدقيق أن حيث ، عة ومشر لغيرل اعمالأبام له نفسه بالقيال من تسو ما يمنعئدالرقابة ا

مناسبة  غير عملية تخصيصية و أ للسجلاتد المقصولتضليل اكشف عن لا لىإف عب دالتلا

 معينشخص لها ض إيتعرط ضغود جوومن ل حتيالااينشأ خطر دات ، و جوالمول و للأصو

ا كذ، و خلية الدالرقابة م انظا ة في مثل ثغر حهسامفرصة د جول ، وحتيالااسة لى ممارإتدفعه 

ت لاالحاتلمس ت باالحسايقع على عاتق مدقق  تاليبالو لقائم بالتحايل الشخص اهة انزم عد

و صدها ل و رحتيالاو الغش وث احي بحدقد تورة شال أي إغفام إعدو ئم دالسابقة بشكل ا

 الحذرأن حيث  المحاسبيتدقيق لتقليدية للدوار الأاحد أ يعتبرا هذ، و معاقبة مرتكبيها و متابعتها 

و قق المديتمتع ا أن  التي يجبرات المهاهم أمن ي نالمهلشك اما يقصد به أو  المنطقيلشك و ا

ة المتحدت يالالوا يت فيجرأ التيت سارالدى احدرت إشاأقد ، و مهمته  ه فيتساعد التي

 لىإلية المائم القوا ل فيحتيالاو الغش ف اكتشاا المحاسبي فيلتدقيق ل دور امريكية حولأا

لك يتم بعد و ذلعليا للمؤسسة دارة الإاليس دارة و لإا لى مجلسإيره رلتدقيق تقاايرفع أن  هميةأ

 الاستقلالية فيهط تشتري لذت اباالحسامدقق ف لكافية من طرت التحريات و التحقيقااء اجرإ

 مهامه . ن فيكاد فرأي تدخل م عدو لعالية ا

ت ماالمعلودة جو تاليبال، و  الماليد لفساامن  الحدعلى  المحاسبيلتدقيق اينا يعمل رأكما و

 . لى تحسينهيعمل عو  الماليسسة المؤأداء  ن فيصالحيكوي لذالية المائم القوو ا

 اراتلقرا اتخاذلمحاسبي في التدقيق الثاني: مساهمة المطلب ا

ت ارالقرا اتخاذعملية ات من خطوة كل خطومهمة في أدوارا  المحاسبيلتدقيق ايلعب 
 يساعد على تأهيل بحيث

من إعداد الطلاب بالاعتماد على مدقق حسابات المؤسسة.
0 
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ار لقراعملية صنع  ستعمالها فياكافية ليتم وكاملة ت صفااموة وذات جيدن مة لتكوالمعلو

ن فإارات لقرا ذاتخاعملية ات مع خطوازاة لموبا، وفعاليةدة وجوارات ذات لقراعلى ل للحصو

ذ لاتخامؤهلة ت معلوما تقديمإلى ل لوصواخرها ن آيكوة حيادورة له  المحاسبيلتدقيق ا

اءات جراد إعدوإلعملية ع اموضول حوة نظرء لتدقيق بإعطااعملية أ تبدوية دارلإارات القرا

 الخطرجة دريد و تحد يطالمحلوضع ابذلك يتم تشخيص ع وضوالموسبة لذلك المنالتدقيق ا

 أليبد، لذلكاللازمة  الخطةضع ولتدقيق لتليها ابعملية م للقيا ةاتيجيسترإضع و من ثمولناجم ا

على  ولالمسئير المدلك من قبل ذيتم داء ولأاعلى ضبط ة كل مر لعمل فياقق بتنفيذها مع دالم

 ك فيليا دواهكذوية على كل نقص ورلضرت التحسينال اخادبإم يقوو المحاسبيلتدقيق امديرية 

من وفينتج بذلك ، سبةالمنات حااقترلاا تقديم وملاحظته  ما تمل تقرير حواد عدإيتم ة كل مر

ارات ذات قراد عدإ ك فيتساهم بذلار ولقرذ الاتخامؤهلة ت معلوماات الخطوكل هذه ل خلا

 فعالية .دة وجو

 

ت لتوضيحاء العليا بإعطادارة ابالغة للإ هميةأقق المديعدها  التيير رلتقااحيث تكتسي 

 نكالمساهميسسة المؤمع  ملينللمتعالتقرير قيمة مضافة ا ايعطي هذت، ولتحسينااح ااقترو

لتمويل حيث تعتمد ر واستثمالاار اكقرارات لقرامن  ة جملةربلو المؤسسة فييساعد ا هذو

دارة لإذ ااتخاأن حيث ،  ن فيصالحهاتكو التيا ارا قرذ لاتخاير رلتقاالعليا على هذه دارة الإا

 م فييساها هذ تهااراقرذ اتخاساسها يتم أعلى ر وعتبالاا بعينقق المدت لعليا لتوصياا

أن لك ذجب في تويسق ولسوا في سييعطيها مركز تنافو الماليسسة المؤأداء من  لتحسينا

 مه.م بمهالكافية لقياالاستقلالية سسة باالمؤ ت فيباالحسايتمتع مدقق 

 

 لمخاطرإدارة المحاسبي في تحسين التدقيق دور الثالث : المطلب ا

 

تدقيق ن للعمل لأة مرشدأداة  يعتبروطر المخاإدارة  ل فيفعادور له  المحاسبيلتدقيق إن ا

خلق وعيوبه ج فرصة لعلا يخلق لتاليباونامج لبراضعف ط طر يكشف عن نقاالمخاإدارة 

جل أمن ف لراى لتقرير علاضع إذا وسسة لن تستفيد المؤأن ضح الوامن ى، وقوأبرنامج 

ث مقبلة حيات لسنوا مرجعا مفيدت قشاالمنامن  لكثيرابينما سيوفر ، ومستقبلاليه ع إلرجوا

 ري.لفوافيذ بالتنة قوية جديرت لتدقيق على توصيااير رمعظم تقاي تحو

 

ا فهذة، طيدو علاقة طر هيالمخاإدارة و المحاسبيلتدقيق ا بيندة جوالمو العلاقةأن منه يتضح و

فية لكياتقوية فعالية و ل تحسينجأمن ت سساالمؤف من طر المستعملةدوات لأاحد أ يعتبر خيرلأا

تصبح باهظة أن قبل ء لأخطاف اكتشااوليل منها لتقواللمخاطر  وتجنبا، طرهالخاتدير  التي

سسة المؤأداء يرفع من وئر الخسايقلل من  لتاليبا، ولتعامل معهاايعمل على حسن ولتكاليف ا

ليه كل مؤسسة .إتسعى ي لذف االهدهو و المالي   
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 الخلاصة :

أداء حسن أ قيقل تحجألعمل من اهو المحكمة العليا ف هدل أن لقوا ق يمكنما سبل من خلا

لية المالية لاستقلاا و تحقيقنشاطها  في التوسعجل ألرئيسي من ك االمحر يعتبرحيث  مالي

لتحكم اعلى حكمة العليا للم الماليداء لأا قف تحسينيتو، و طلنشاالة اومز في لاستمرار وا

، هاتعمليات ونشاطا ل جميعتشم ية محكمةقابرساليب أظائفها عن طريق و الجيد في مختلف

تقييم ل حوت توصيا بتقديمالمحكمة العليا  صالح ل فيميعي لذاالمراجعة الداخلية هو ولا أ

من ت لعملياا معالجةعلى تعمل المراجعة الداخلية و الماليد لفساامن والحد المالي  جودة الأداء

عملية في  متهاهمسال خلاجودة الأداء  تحقيق المساهمة فيلتالي با، ولفعاليةءة والكفااحيث 

حكمة العليا المخل دا المتخذة ارات لقرن أن اكوحكمة العليا الم صالح ن فيتكو التي لتحسينا

 ة.مباشر غيرة أو بطريقة مباشراء سو الماليداء لأاعلى ت نعكاساا لها
 

تعمل في صالح  مراجعة داخلية ليةآيستوجب توفر الأداء المالي  جل تحسينأمن وعليه و

. المحكمة العليا   
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 الفصل الرابع

 )نشأة المحكمة العليا(
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 -:0( منه بأنها053المحكمة العليا للجمهورية كما عرفها الدستور في المادة )

أعلى هيئة قضائية وقد أحال الدستور إلى القانون في شأن تحديد كيفية تشكيلها وبيان 
اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها . وقد أورد الدستور في المادة المذكورة ما تمارسه 

 في مجال القضاء بما نصه:المحكمة العليا 

الفصل في الدعاوي والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة  -أ 
 والقرارات .

 الاختصاص بين جهات القضاء.  الفصل في تنازع -ب 

التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة  -ج
( من اللائحة الداخلية 029( حتى )021أعضائه.) وقد فصلت المواد من )عضوية أي من 

المحكمة  م ما يتبع من إجراءات بمعرفة9119( لسنة 08لمجلس النواب بالقانون رقم )
 الدائرة الدستورية . –العليا 

الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنية والتجارية والجنائية  -د
 حوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية وفقا  للقانون.والأ

محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم  -هـ 
 وفقا  للقانون . 

( منه الأحكام المتعلقة بجريمة الخيانة العظمى 098هذا وقد تضمن الدستور في المادة )
الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد، كما نص الدستور في المادة أو بخرق 

( منه على حق رئيس الجمهورية ومجلس النواب في إحالة رئيس الوزراء أو نوابه 032)
والوزراء ونوابهم إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال 

 وظائفهم أو بسببها .

م إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف 0225( لسنة 6لقانون رقم )وقد تضمن ا
 السلطة التنفيذية العليا في الدولة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. 

( من الدستور إلى اختصاص مجلس النواب بالفصل في 68ومن جانب أشارت المادة )
لمحكمة العليا خلال خمسة عشر صحة عضوية أعضائه إلّا أنها أوجبت إحالة الطعن إلى ا

يوما  من تاريخ تسليمه للمجلس ، لتحقيقه وعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي انتهت إليه 
المحكمة على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما  من تاريخ استلام 

تحقيق خلال نتيجة التحقيق من المحكمة .. كما حددت المادة المذكورة وجوب الانتهاء من ال
 تسعين يوما  من تاريخ إحالته إلى المحكمة.

( من قانون السلطة القضائية فقد فصلت الاختصاصات التي تمارسها 09أما المادة )
 المحكمة العليا بما نصه :

 

0 http://www.ysc.org.ye/Specialists.asp 
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 -تمارس المحكمة العليا المهام التالية :

 دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.الرقابة على  - 0

 الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء. - 9

 الفصل في الطعون الانتخابية. - 3

الفصل في الطعون والأحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية في المواد المدنية  - 4
 رية والدعاوى التأديبية.والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدا

 الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية. - 5

 أية مهام أخرى بمقتضى القانون. - 6

 الفصل بطريقة الطعن بالنقض في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية . - 7

( من 000(، )010محاكمات شاغلي وظائف السلطة العليا مع مراعاة أحكام المادتين ) - 8
 الدستور )قبل التعديل( .
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 ملحوظة:

( من 032( ، )098)عدلت المادتان المذكورتان بالتعديلات الدستورية وأصبحت أرقامهما )
 الدستور النافذ ( .

( من قانون السلطة القضائية إلى الدائرة الدستورية في المحكمة 02وأسندت المادة )
 العليا الفصل في الآتي:

ستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات وذلك بطريق الفصل في الرقابة على د -أ 
الطعون التي ترفع إليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات سواء عن 

 طريق الدعوى المبتدأه أو الدفع .

 الفصل في الطعون الانتخابية . -ب 

 العليا.محاكمة المتهمين من شاغلي وظائف السلطة  -ج

( 03( من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم )004(حتى)000ونظمت المواد )
في نتائج الاقتراع  م ولاية الدائرة الدستورية بالحكمة العليا في الفصل في الطعون 9110لسنة 

 والفرز للانتخابات النيابية .

م أحكام الطعن في 9110ة ( لسن03كما تناول قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم )
صحة العضوية في مجلس النواب والتحقيق الذي تقوم به الدائرة الدستورية في ذلك في المادتين 

( من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 007،008منه ، وفصلت المادتان )) 005،006(
 أحكام الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز لانتخابات رئيس الجمهورية.

الدائرة الدستورية بالفصل في الطعون المتعلقة  –ذلك تختص المحكمة العليا  إلى
( من قانون الانتخابات 094بالنتيجة العامة للاستفتاء كما تكون قراراتها نهائية طبقا  للمادة )

 العامة والاستفتاء.

( من قرار رئيس 65طبقا  للمادة ) –الدائرة الدستورية  -وتتولى المحكمة العليا
م 9110( لسنة 03م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم )9119( لسنة 00جمهورية رقم )ال

الفصل في الطعون في قرارات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى المتعلقة بالاعتراضات 
 والتظلمات المتعلقة بطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

( منها أحكام الطعون في 003( حتى )000وقد فصلت اللائحة المذكورة في المواد )
 نتائج الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية وما يتبع أمام المحكمة 

( من ذات اللائحة 007،008من إجراءات . إلى ذلك المادتين من ) -الدائرة الدستورية  -العليا
 ية التي بينّتا إجراءات الطعن في نتائج الاقتراع والفرز لانتخاب رئيس الجمهور

، 99، 91،90م في المواد )0220( لعام  0وقد تناول قانون السلطة القضائية رقم ) 
 ( اختصاصات الدوائر في المحكمة العليا على النحو التالي :96، 95، 94، 93
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 ( تفصل الدائرة المدنية في : 91المادة ) 

والفرارات الصادرة في الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية  -0
 القضايا المدنية وفي القضايا الأخرى غير الجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية.

 تنازع الاختصاص بين جهات القضاء إيجابا  كان أم سلبا . -9

 نقل الدعاوى في القضايا المدنية، وفقا لقانون المرافعات. -3

 ها وفقا  للقانون.الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاص -4

 ( تفصل الدائرة الجزائية في:90المادة )

 الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الجنائية. -0

 نقل الدعاوى في القضايا الجنائية. -9

 الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقا  للقانون. -3

 :ية في ( تفصل الدائرة التجارية والمال99المادة )

 الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية والمالية . -0

 نقل الدعاوى في القضايا التجارية والمالية. -9

 الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقا  للقانون. -3

 ( تفصل دائرة الأحوال الشخصية في:93المادة )

 الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية.الطعن بطريق النقض في  -0

 الأحوال الشخصية.  نقل الدعاوي في قضايا -9

 الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقا  للقانون. -3

 ( تفصل الدائرة الإدارية في:94المادة )

 الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية. -0

 نقل الدعاوى في القضايا الإدارية . -9

 الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقا  للقانون. -3
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 ( تفصل الدائرة العسكرية في:95المادة )

الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والقرارات الصادرة في  -0
 القضايا العسكرية.

 رائم العسكرية.الدعاوى في الج نقل -9

 الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقا  للقانون، -3

 ( تفصل دائرة فحص الطعون في: 96المادة )

 الطعون المقدمة من حيث الشكل واستيفاء الشروط المطلوبة قانونا .

( لسنة 7( من القرار الجمهوري بالقانون رقم)84واتساما  مع ذلك فقد نصت المادة )
الإجراءات الجزائية العسكرية على أن تتولى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا م بشأن 0226

( منه أحكام الطعن 29( حتى )84مراقبة المحاكم العسكرية في تطبيقها للقوانين ونظمت المواد)
( 23بالنقض أمام الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا وكذا أحكام التماس إعادة النظر في المواد )

 ( منه.26حتى )

م اختصاص 0220( لعام 0( من قانون السلطة القضائية رقم )010وحددت المادة )
الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة بإلغاء 
القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عند النقل والندب متى كان الطلب 

نصبا  على عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال م
السلطة كما تختص تلك الدائرة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات 
والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء أو 

 لورثتهم . 

واشترطت المادة المذكورة عدم جواز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوا  
 في المجلس الأعلى للقضاء إذا كان قد أشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.

وتختص الجمعية العامة للمحكمة العليا المكونة من رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة 
 ( من قانون السلطة القضائية بالآتي:92للمادة ) العليا العاملين فيها وفقا  

النظر في الدعاوى التي تحيلها إليها إحدى دوائر المحكمة إذا رأت هذه الدائرة العدول  -أ
( مرافعات الأحكام التفصيلية 319عن اجتهاد قضائي للمحكمة العليا،وقد بينت المادة )

 والإجرائية لما يتبع أمام الجمعية العامة .

 ظيم سير العمل في دوائرها المختلفة وأية مسائل أخرى ينص عليها القانون.تن -ب

م أجاز المشرع 9119( لسنة 41وفي نطاق قانون المرافعات والتنفيذ الجبري رقم ) -ج
اليمني للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف 

( منه 929 تقبل الطعن بالاستئناف ، كما حددت بالمادة )ومن المحاكم الابتدائية التي لا
 وذلك في الأحوال الآتية:



 
 

83 
 

إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا  على مخالفة الشرع والقانون أو خطأ في تطبيق أي  -0
 منهما أو تأويله أو لم يبين الأساس الذي بني عليه.

أثر في الحكم أو كان منطوق الحكم إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات  -9
 مناقضا  بعضه لبعض .

 إذا حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. -3

 إذا تعارض حكمان نهائيان في دعويين اتحد فيهما الخصوم والموضوع والسبب. -4

( و 314م في المادتين )9119( لسنة 41ويجيز قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم )
( الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا إذا صار الحكم باتا   3( فقرة) 315)

لصدوره من المحكمة العليا أو في حالة أن تكون المحكمة العليا قد خاضت في الموضوع 
في الحكم محل الالتماس ، وفي الحالة الأولى تفصل فيه من حيث الشكل، فإذا رأت قبوله 

التي أصدرت الحكم . أما إذا كانت المحكمة العليا قد خاضت في  أحالته إلى المحكمة
 الموضوع فتفصل في الالتماس شكلا  وموضوعاَ.

الواردة  ولا يجيز القانون الطعن بالتماس إعادة النظر إلا عند تحقق إحدى الحالات 
 ( مرافعات وهي الحالات الآتية:929بنص المادة )

الحكم وقوع غش من خصمه كان من شانه التأثير في  إذا تبين للمحكوم عليه بعد صدور-0
 الحكم.

 إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي تبني عليها أو قضى بتزويرها. -9

إذا كان الحكم قد بني على شهادة أو يمين قضى بعد صدوره بأن الشهادة زور أو بأن  -3
 اليمين كاذبة.

لى أوراق قاطعة في الدعوى كانت لدى الغير إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم ع -4
 دون علم الملتمس بها أو كان خصمه قد أحتجزها أو حال دون تقديمها..

 إذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن خصما  في الدعوى. -5

إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا  تمثيلا  صحيحا  في  -6
 الدعوى.

 فيذ الحكم انه قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.إذا ظهر عند تن -7

 أذا ظهر عند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقه مع البعض الآخر. -8

( 41( من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم )923وتجدر الإشارة أن المادة )
لى أن يطلب من م قد نظمت حق رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأع9119لسنة

رئيس المحكمة العليا إعادة النظر في أي حكم بات يرى انه يشتمل على خطأ يضر بالعدل مع 
تبيين وجه الخطأ. وأشترط القانون أن ينظر الحكم في هذه الحالة سبعة من قضاة المحكمة العليا 
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ؤساء الدوائر يكون من بينهم احد نواب رئيس المحكمة العليا رئيسا  لها ويكون الأعضاء من ر
 فيها على أن لا يكون منهم من سبق له نظر القضية.

أما القضايا الجزائية فإن المحكمة العليا عبر دوائرها المختصة تتولى الفصل في الطعون 
 الجزائية بالنقض إذا تحقق احد الأسباب الآتية :

 تطبيقه.( إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا  على مخالفة القانون أو خطأ في 0)

 ( إذا وقع بطلان في الحكم.9)

 ( إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.3)

( من قانون الإجراءات الجزائية رقم  453 - 430كل ذلك على التفصيل الوارد في المواد )
 م .0224( لسنة 03)

( إجراءات جزائية أوجب 434وفي حالة العرض الوجوبي المنصوص عليه في المادة )   
لقانون على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم العرض على المحكمة العليا وذلك إذا ا

كان الحكم صادرا  بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم. 
 وأجاز القانون للمحكمة العليا من خلال الدائرة الجزائية المختصة التعرض لموضوع الدعوى.

حية أخرى فقد أجاز قانون الإجراءات الجزائية للنائب العام أن يطلب من المحكمة العليا ومن نا
في أي وقت بعد فوات المواعيد المقررة للطعن إلغاء أو تعديل أي حكم أو أمر أو قرار قضائي 
لمصلحة القانون إذا أنطوى الحكم أو القرار على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه المادة 

إجراءات ولا يرتب القانون على الحكم الصادر في الطعن لمصلحة القانون أي أثر  (454)
 بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة .

م الطعن بالتماس إعادة 0224( لسنة 09كما أجاز قانون الإجراءات الجزائية رقم )
عبر النائب وذلك شريطة أن يرفع الطعن  النظر في الأحكام النهائية الجزائية الصادرة بالإدانة 

العام بعد أن يجري التحقيقات اللازمة لثبوت صحة الأوجه التي بني عليها الطلب وأنها منتجه 
 -وذلك في الأحوال الآتية: 
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( إذا حكم على شخص في جريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعى قتله 0)
 لازال حيا .

م حكم بعد ذلك على شخص آخر عن ذات الجريمة ( إذا حكم على شخص من أجل جريمة ث9)
 وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما بحيث يستنتج براءة أحد المحكوم عليهما.

( إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضى بشهادة الزور على أحد الشهود أو الخبراء 3)
ظر الدعوى وكان للشهادة أو الذين كانوا قد شهدوا عليه. أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء ن

 تقرير الخبير تأثير في الحكم.

 ( إذا كان الحكم مبنيا  على حكم صادر في دعوى أخرى والغي هذا الحكم.4)

( إذا وقعت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو أدلة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها 5)
 إثبات براءة المحكوم عليه.

( 457الإجراءات الجزائية أحكام التماس إعادة النظر في المواد )هذا وقد نظم قانون 
 (462حتى )
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 الخامسالفصل 

 )الدراسة التطبيقية ( 

  دراسة  وتحليل النتائج
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  :المبحث الأول
 عرض لمنهجية الدراسة

 مجتمع الدراسة:

 –العليامن موظفي قسم المحاسبة والمراجعة في المحكمة عينة على تكون مجتمع البحث 

 صنعاء.

 عينة الدراسة:

( استبانة وتم استرجاع 35ستبانة عليهم وبلغ عددها)تم اختيار عينة عشوائية، وقد تم توزيع الا

( استبانات مفقودة بنسبة 9وعدد )( من الاستبيانات الموزعة، %2493( استبانة بنسبة )33)

صبحت الاستبانات أ(، و%992غير صالحة للتحليل بنسبة ) ( استبانة0وعدد )( 597%)

 (.%8597( استبانة بنسبة )31الصالحة للتحليل )

 تصميم أداة جمع البيانات:

 بعد العينة، وذلك لأفراد لتوجيهها إعداد استبانة تم فروضها ولاختبار الدراسة أهداف لتحقيق

تأثير المراجعة الداخلية  المتعلقة العلمية والرسائل السابقة الموضوع والدراسات أدبيات مراجعة

 لجمهورية اليمنيةبافي تحسين جودة الأداء المالي في المحكمة العليا 

 عملية ترميز لتسهيل وذلك الإمكان قدر المغلقة الأسئلة استخدام تصميم الاستبانة في وعي وقدر

 -:ةالتالي المجالات الأسئلة غطت من عدد على البيانات، واشتملت فقرات الاستبانة وتحليل

المستوى العمر، ، النوعالعينة، وشملت كلا  من ) تضمن المعلومات العامة لأفراد -:الأول الجزء

 .(سنوات الخبرة، المستوى الوظيفي، التعليمي

 وتضمن المتغيرات المتعلقة بفرضيات الاستبيان، واحتوت على خمسة محاور:الثاني:  الجزء

يتعلق بتوفير المتطلبات لتطبيق المراجعة الداخلية على الأداء المالي في المحكمة ول: المحور الأ

 العليا 

 يتعلق بتطبيق المراجعة الداخلية على جودة الأداء المالي في المحكمة العليا المحور الثاني: 

الي يتعلق بالمعوقات التي تحول دون تطبيق المراجعة الداخلية على الأداء المالمحور الثالث: 

 في المحكمة العليا 

يتعلق بتوفير استقلالية المراجعة الداخلية وتأثيرها على جودة الأداء المالي في المحور الرابع: 

 المحكمة العليا 

يتعلق بأثر التأهيل العلمي والمهني للمراجع الداخلي على جودة الأداء المالي المحور الخامس: 

 في المحكمة العليا 
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 الدراسة:داة أمقياس 

سي؛ لمعرفة إجابات المستجيبين لأسئلة الاستبانة ، مارت الخااستخدم الباحثون مقياس ليك        

 من أكثر المقاييس المستخدمة لقياس اتجاهات المستجيبين وآرائهم. رتاليكحيث يعتبر مقياس 

 الخماسيرت اليك( مقياس  9جدول رقم )

 

 0,8      تم قسمت المدى على عدد الفئات ) البدائل ( للحصول على طول الفئة =  -

= 5/4 

بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس ) الواحد الصحيح ( وذلك  -

 الآتي: لتحديد الحد الأعلى لهذه الفئة، وبذلك أصبح طول الفئات كما هو في الجدول

 

 الاستبانة( يوضح محك الحكم على فقرات 9جدول )

 

 داة الدراسة:أصدق 

بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي الباحثون للتحقق من صدق أداة الدراسة، قام 

، مما جعل الأداة أكثر دقة الجامعات اليمنيةالاختصاص والخبرة، من أعضاء هيئة التدريس في 

لجمع البيانات، وكان الهدف من وموضوعية في القياس، وللوقوف على مدى صلاحيتها كأداة 

 : تحكيم الاستبانة التحقق من الآتي
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 .مدى وضوح الفقرات الواردة في الاستبانة -

 .الفقرات المتعلقة بمحاور الدراسة ملائمةمدى  -

 .مدى كفاية الفقرات المتعلقة بمحاور الدراسة -

 اختبار وثبات أداة الدراسة الميدانية:

( لمعرفة ثبات فقرات الاستبانة Cornbach's Alphaكرونباخ )تم استخدام اختبار ألفا 

فإن مصداقية قائمة الاستبيان تكون  %60ومصداقيتها، فإذا كانت قيمة معامل ألفا أقل من 

تعتبر المصداقية مقبولة، وإذا كانت قيمة ألفا بين  %70إلى  %60ضعيفة، بينما إذا كانت بين 

فالمصداقية  %80تعتبر أداة الدراسة جيدة، بينما إذا كانت القيمة أكثر من  %80إلى  70%

 .تكون مرتفعة

 دراسة( يبين نتائج اختبار كرونباخ )ألفا( لأداة ال9جدول رقم )

.746 6 

.757 6 

.465 6 

.796 6 

.728 6 

.698 30 

 

( أن معاملات ألفا لجميع محاور الاستبانة مرتفعة، مما يدل على 5يتضح من الجدول رقم )

 .مقبولةالأبعاد وكل قيم ثبات الثبات الكلي لجميع محاور الاستبانة، 
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 الأساليب الإحصائية المستخدمة:

لأغراض تحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها فقد تم استخدام الحزمة الإحصائية 

(SPSS) ليها نظرا  لملائمتها لمثل هذه الدراسة،  وفيما يلي أهم الأساليب المتعارف ع

 الإحصائية المستخدمة:

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة مدى ثبات أداة الدراسة ومدى مصداقية آراء العينة. -1

 

 للمشاركين. البيانات العامةالتكرارات والنسب المئوية لحساب تكرار ونسبة  -2

 

والانحراف المعياري لمعرفة الموزون )المرجح حسب الأوزان( المتوسط الحسابي  -3

ومدى انحراف إجابات العينة عن  متوسط آراء العينة المشاركة في الدراسة

 .متوسطها
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 المبحث الثاني:
 تحليل ومناقشة النتائج

 تحليل المعلومات الشخصية:أولًا

 النوع متغير-

 للمشاركين بالعينة النوع( يبين التكرار والنسبة المئوية لمتغير 9جدول رقم )

28 93.3% 

2 6.7% 

30 100% 

 

 

 

 

 للمشاركين بالعينة النوع( يبين التكرار والنسبة المئوية لمتغير 7شكل رقم )

( 98أفراد العينة من الذكور بتكرار بلغ )( أن أغلب 7(  والشكل )6يتضح من  الجدول )

من إجمالي أفراد عينة البحث، وأن أفراد العينة من الإناث جاء  %2393يمثلون ما نسبته 

 ، لذا نجد أن أغلب أفراد العينة  هم من فئة الذكور. %697( وبنسبه 9بتكرار )

  

%2393؛ ذكور

%697؛ إناث
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 متغير العمر: -

 ير العمر المشاركين بالعينة( يبين التكرار والنسبة المئوية لمتغ7جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار العــمر

2 6.7% 

26 86.7% 

2 6.7% 

 الإجمـــالي

 

 

 

 المشاركين بالعينة العمر( يوضح التكرار والنسبة المئوية لمتغير 8شكل رقم )

( يتبين أن غالبية أفراد العينة هم من فئة العمر )من 8رقم )( والشكل 7يتبين من الجدول رقم ) 

 45سنة ، و فوق  31أقل من (، ثم فئة العمر )96بتكرار بلغ ) %8697سنة( بنسبة  45 -  30

 .(9وبتكرار بلغ ) %597متساوية ( بنسبةسنة
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 :المستوى التعليمي متغير -

 المستوى التعليمي( يبين التكرار والنسبة المئوية لمتغير 8جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي

 %3.3 1 ثانوية عامة

 %3.3 1 دبلوم

 %80 24 جامعي

 %13.3 4 دراسات عليا

 %100 30 الإجمالي

 

 

 

 المستوى التعليمي( يوضح التكرار والنسبة المئوية لمتغير 2شكل رقم )

( أن غالبية أفراد العينة من فئة المؤهل العلمي 2( والشكل رقم )8يتبين من الجدول رقم )

 %0393( بنسبة دراسات عليا(، ثم فئة المؤهل )94وبتكرار بلغ ) %81( بنسبة جامعي)

وبتكرار  %393متساوية ( بنسبة دبلوم، ثانوية عامة(، وأخيرا  فئتي المؤهل )4وبتكرار بلغ )

 ا، وتشير هذه النتائج إلى أن أغلب عينة البحث هم من ذوي المؤهلات الجامعية.( لكل منهم0)
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 - منذ متى وأنت تعمل في القطاع العام ) المحكمة العليا (

سنوات الخبرة( يبين التكرار والنسبة المئوية لمتغير 2جدول رقم )  

 النسبة التكرار الخبرة

سنوات 5أقل من   3 10% 

سنوات 01 - 5من   7 23.3% 

سنوات 01أكثر من   20 66.7% 

 %100 30 الإجمالي

 

 

سنوات الخبرة( يبين التكرار والنسبة المئوية لمتغير 21شكل رقم )  

ن لأفراد العينة، وجد أسنوات الخبرة ( الخاص بمتغير 01(، والشكل )2يتبين من الجدول رقم )

( وبتكرار بلغ %6697( بنسبة )سنوات 01أكثر من )سنوات الخبرة لديها أغلب العينة تمثلت 

وأخيرا  (، 7( وبتكرار بلغ )%9393( بنسبة )سنوات  01 – 5من )الخبرة (، ومن ثم فئة 91)

وتشير هذه النتائج إلى أن ( ، 3( وبتكرار )%01سنوات بنسبة ) (5)فئة سنوات الخبرة  أقل من

المحكمة  في القطاع العام )الخبرات الكبيرة الذين يعملون أغلب أفراد عينة البحث هم من ذوي 

.العليا (  
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 - المستوى الوظيفي في القطاع العام ) المحكمة العليا(:

المستوى الوظيفي( يبين التكرار والنسبة المئوية لمتغير 21جدول رقم )  

 النسبة المئوية التكرار المستوى الوظيفي

4 13.3% 

17 56.7% 

8 26.7% 

1 3.3% 

 الإجمالي

 

 

الوظيفيالمستوى ( يبين التكرار والنسبة المئوية لمتغير 22شكل رقم )  

ة، الوظيفي لأفراد العينالمستوى ( الخاص بمتغير 00(، والشكل )01يتبين من الجدول رقم )

(، ومن ثم 07( وبتكرار بلغ )%5697( بنسبة )رئيس قسم)فئة وجد أن أغلب العينة تمثلت في 

يليه فئة المستوى الوظيفي (، 8( وبتكرار بلغ )%9697( بنسبة )مدير)المستوى الوظيفيفئة 

( %393( بنسبة )مدير عام)المستوى فئة(، وأخيرا  4( وبتكرار )%0393)مختص( بنسبة )

المستوى (،وتشير هذه النتائج إلى أن أغلب أفراد عينة البحث هم من ذوي 0وبتكرار بلغ )

" أي أن لديهم الخبرة والإلمام الكافي في مجال المراجعة.رئيس قسمي "الوظيف  
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 ثانياً: اختبار الفرضيات:

لي في المحكمة يتعلق بتوفير المتطلبات لتطبيق المراجعة الداخلية على الأداء الماالمحور الأول: 

.العليا  

(الأول( يبين نتائج الاستبيان الخاصة بـ )المحور 22جدول رقم )  

رقم  الفقرة الترتيب
الانحراف  المتوسط الفقرة

 المعياري
درجة 
 الموافقة

مستوى 
 الدلالة

التقدير 
 اللفظي

التدريب والتأهيل المستمر  1
 للمراجعين الداخليين

أوافق  0.000 86.6% 959. 4.33 1
 بشدة

يوجد كفاءات لاستخدام النظام في  2
 الأداء المالي

موافق 0.000 82% 607. 4.10 2

3 
يوجد ضوابط تحدد مهام 

المراجعين الداخليين على الأداء 
 المالي

موافق 0.000 80% 609. 4.00 4

4 
تباعها من قبل إيوجد معايير يتم 

المراجعين الداخليين على القيام 
 بوظائفهم

موافق 0.000 77.2% 915. 3.86 3

يوجد إشراف إداري على عملية  5
 المراجعة الداخلية

موافق 0.000 73.4% 1.124 3.67 5

6 
يوجد التحفيز والتشجيع للقيام 

بعمليات المراجعة الداخلية على 
 .أكمل وجه مطلوب

لا أوافق 0.000 64.2% 1.207 3.21 6

 موافق 0.000 %77.2 904. 3.86  متوسط المحور الأول 

 (.SPSSالمصدر : بيانات التحليل الإحصائي )

 

الاستبيان الخاصة بمتغير )المحور الأول(( يبين نتائج 21شكل رقم )  
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ما يأتي: (21والشكل رقم ) (22من الجدول رقم ) يتضح  

أن  ( والتي تنص على0على الفقرة رقم )أجابت العينة بـ ) أوافق بشدة ( في المحور الأول  -0

 ( .4933بمتوسط حسابي ) التدريب والتأهيل المستمر للمراجعين الداخليين

مرتبة بحسب المتوسط الحسابي ووافقت العينة على أربع فقرات بدلالة لفظية ) موافق (  -9

 الأعلى كما يلي:

 (.4901بمتوسط حسابي ) يوجد كفاءات لاستخدام النظام في الأداء المالي -

بمتوسط حسابي  يوجد ضوابط تحدد مهام المراجعين الداخليين على الأداء المالي -

(4911. ) 

بمتوسط  ها من قبل المراجعين الداخليين على القيام بوظائفهمتباعإيوجد معايير يتم  -

 ( 3986حسابي ) 

 (3967بمتوسط حسابي ) يوجد إشراف إداري على عملية المراجعة الداخلية -

يوجد التحفيز والتشجيع ( والتي تنص على أنه لا 6لم توافق العينة على الفقرة رقم ) -

 ( .3990بمتوسط حسابي  ) جعة الداخلية على أكمل وجه مطلوبللقيام بعمليات المرا

المحسوبة  t، وقيمة %1915مستوى المعنوية )مستوى الدلالة( لجميع العبارات أقل من  -3

 الجدولية. tأكبر من قيمة

، مما يشير إلى عدم لمتوسط متغيرات الفرضية أقل من الواحد الصحيحالانحراف المعياري -4

 . تشتت إجابات المبحوثين

كما أن  بدلالة لفظية "موافق"(جاء في 3986المتوسط الحسابي للفرضية كمتغير جامع ) -5

 tالمحسوبة أكبر من قيمة  t، وقيمة %1915نسبة المعنوية )مستوى الدلالة( أقل من 

 الجدولية.

وعلى مستوى جميع الفقرات فقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي للمحور الأول على مستوى  -9

 (19214( وانحراف معياري )3986)جميع الفقرات 

) يوجد علاقة ذات دلالة رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة بأنه مما يعني 

إحصائية في مساهمة المحكمة العليا إلى حد كبير في توفير المتطلبات لتطبيق المراجعة 

 الداخلية(.
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.العليا الأداء المالي في المحكمة يتعلق بتطبيق المراجعة الداخلية على جودةالمحور الثاني:   

(الثاني( يبين نتائج الاستبيان الخاصة بـ )المحور 12جدول رقم )  

رقم  الفقرة الترتيب
الانحراف  المتوسط الفقرة

 المعياري
درجة 
 الموافقة

مستوى 
 الدلالة

التقدير 
 اللفظي

1 
تطبيق المراجعة الداخلية بشكل 

سليم يؤدي إلى تحسين جودة 
 الماليالأداء 

أوافق  0.000 89.4% 860. 4.47 1
 بشدة

تطبيق المراجعة الداخلية تساعد  2
 .في قلة الأخطاء في الأداء المالي

أوافق  0.000 89.4% 629. 4.47 6
 بشدة

3 

وضوح إجراءات المراجعة 
الداخلية يسهم في تحقيق جودة 

الأداء المالي والمعلومات 
 .المحاسبية

أوافق  0.000 86.0% 877. 4.30 4
 بشدة

4 

لثقة في القوائم المالية درجة ا
داء المالي تكون عالية وعلى الأ

عند تطبيق نظام مراجعة داخلية 
 .فعال

 موافق 0.000 84.6% 728. 4.23 3

5 

عدم الاهتمام بتطبيق نظام 
المراجعة الداخلية يقلل من ثقة 
المستخدمين في القوائم المالية 

 .وعلى الأداء المالي

 موافق 0.000 82.6% 900. 4.13 2

6 
تقرير المراجع الداخلي المتحفظ 

يؤثر سلبا  على القوائم المالية 
 .والأداء المالي

 موافق 0.000 74.4% 1.032 3.72 5

أوافق  0.000 %84.4 838. 4.22  متوسط المحور الثاني 
 بشدة

 (.SPSSالمصدر : بيانات التحليل الإحصائي )

 

نتائج الاستبيان الخاصة بمتغير )المحور الثاني(( يبين 29كل رقم )ش  
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ما يأتي: (29والشكل رقم ) (12من الجدول رقم ) يتضح  

مرتبة أجابت العينة على ثلاث فقرات بدلالة لفظية بـ ) أوافق بشدة ( في المحور الثاني  -0

 بحسب المتوسط الحسابي الأعلى كما يلي:

بمتوسط  إلى تحسين جودة الأداء الماليتطبيق المراجعة الداخلية بشكل سليم يؤدي  -

 (.4947حسابي )

بمتوسط حسابي  تطبيق المراجعة الداخلية تساعد في قلة الأخطاء في الأداء المالي -

(4947.) 

وضوح إجراءات المراجعة الداخلية يسهم في تحقيق جودة الأداء المالي والمعلومات  -

 (.4931بمتوسط حسابي ) المحاسبية

مرتبة بحسب المتوسط الحسابي ثلاث فقرات بدلالة لفظية ) موافق (  ووافقت العينة على -9

 الأعلى كما يلي:

داء المالي تكون عالية عند تطبيق نظام مراجعة درجة الثقة في القوائم المالية وعلى الأ -

 (.4993بمتوسط حسابي ) داخلية فعال

ين في القوائم المالية عدم الاهتمام بتطبيق نظام المراجعة الداخلية يقلل من ثقة المستخدم -

 (4903بمتوسط حسابي ) وعلى الأداء المالي

بمتوسط  تقرير المراجع الداخلي المتحفظ يؤثر سلبا  على القوائم المالية والأداء المالي -

 (.3979حسابي )

المحسوبة  t، وقيمة %1915مستوى المعنوية )مستوى الدلالة( لجميع العبارات أقل من  -3

 ة.الجدولي tأكبر من قيمة

لمتوسط متغيرات الفرضية أقل من الواحد الصحيح، مما يشير إلى عدم  الانحراف المعياري -4

 تشتت إجابات المبحوثين. 

كما أن  "الموافقة بشدة"( جاء في خلية 4999المتوسط الحسابي للفرضية كمتغير جامع ) -5

 الجدولية. tالمحسوبة أكبر من قيمة  t، وقيمة %1915نسبة المعنوية أقل من 

على مستوى جميع الفقرات فقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي للمحور على مستوى جميع و -6

 .( 19838( وانحراف معياري )4999الفقرات )

يوجد علاقة ذات دلالة )رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة بأنهمما يعني 

 (.المحكمة العلياإحصائية بين تطبيق المراجعة الداخلية و جودة الأداء المالي في 
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داء المالي يتعلق بالمعوقات التي تحول دون تطبيق المراجعة الداخلية على الأالمحور الثالث: 

.في المحكمة العليا  

(الثالث( يبين نتائج الاستبيان الخاصة بـ )المحور 92جدول رقم )  

 الفقرة الترتيب
رقم 
 الفقرة

 المتوسط
الانحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

مستوى 
 الدلالة

التقدير 
 اللفظي

1 
عدم اختيار الموظف المناسب 
لعملية المراجعة الداخلية تعيق 

 كفاءة الأداء المالي

أوافق  0.000 92% 498. 4.60 5
 بشدة

2 
عدم الفصل بين وظائف 

المحاسبة ووظائف المراجعة 
 .تعيق الكشف عن الغش

 موافق 0.000 86.6% 802. 4.33 3

3 

المراجع الداخلي العناية عدم بذل 
المهنية اللازمة أثناء إنجاز 

أعمالهم تقلل من جودة الأداء 
 .المالي

 موافق 0.000 84% 664. 4.20 4

4 

عدم وجود التدابير التي يمكن أن 
تعزز كفاءة المراجعين الداخليين 

تقلل من الكشف عن الغش 
 وزيادة فعالية الأداء المالي

 موافق 0.000 80% 756. 4.00 2

5 
عدم إشراف الإدارة على عملية 

المراجعة الداخلية تقلل من كفاءة 
 .الأداء المالي

 موافق 0.000 78.6% 944. 3.93 6

6 
تدخل الإدارة في أعمال 

المراجعين الداخليين تؤدي إلى 
 ضعف الأداء المالي

 موافق 0.000 78% 1.094 3.90 1

 موافق 0.000 %83.2 793. 4.16  متوسط المحور الثالث 

 (.SPSSالمصدر : بيانات التحليل الإحصائي )

 

( يبين نتائج الاستبيان الخاصة بمتغير )المحور الثالث(29شكل رقم )  
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ما يأتي: (29والشكل رقم ) (29من الجدول رقم ) يتضح  

( والتي تنص على 5العينة بـ ) أوافق بشدة ( في المحور الثالث على الفقرة رقم ) أجابت -0

اختيار الموظف المناسب لعملية المراجعة الداخلية تعيق كفاءة الأداء الماليعدم 

 ( .4961بمتوسط حسابي ) 

مرتبة بحسب المتوسط الحسابي ووافقت العينة على خمس فقرات بدلالة لفظية ) موافق (  -9

 الأعلى كما يلي:

سط بمتوعدم الفصل بين وظائف المحاسبة ووظائف المراجعة تعيق الكشف عن الغش. -

 (.4933حسابي )

عدم بذل المراجع الداخلي العناية المهنية اللازمة أثناء إنجاز أعمالهم تقلل من جودة  -

 (.4991بمتوسط حسابي ) الأداء المالي

عدم وجود التدابير التي يمكن أن تعزز كفاءة المراجعين الداخليين تقلل من الكشف عن  -

 (.4911ي )بمتوسط حساب الغش وزيادة فعالية الأداء المالي

بمتوسط عدم إشراف الإدارة على عملية المراجعة الداخلية تقلل من كفاءة الأداء المالي. -

 (.3923حسابي )

تدخل الإدارة في أعمال المراجعين الداخليين تؤدي إلى ضعف الأداء المالي -

 (.3921بمتوسط حسابي ) 

المحسوبة  t، وقيمة %1915مستوى المعنوية )مستوى الدلالة( لجميع العبارات أقل من  -3

 الجدولية. tأكبر من قيمة

لمتوسط متغيرات الفرضية أقل من الواحد الصحيح، مما يشير إلى عدم  الانحراف المعياري -4

 تشتت إجابات المبحوثين. 

كما أن نسبة  "الموافقة "لية ( جاء في خ4906المتوسط الحسابي للفرضية كمتغير جامع ) -5

 الجدولية. tالمحسوبة أكبر من قيمة  t، وقيمة %1915المعنوية أقل من 

على مستوى  الثالث وعلى مستوى جميع الفقرات فقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي للمحور -6

 ( 19723( وانحراف معياري )4906جميع الفقرات )

يوجد علاقة ذات دلالة ) ة البديلة بأنهرفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضيمما يعني 

إحصائية بالعديد من المعوقات التي تحول دون تطبيق المراجعة الداخلية على الأداء المالي في 

 (.المحكمة العليا
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داء المالي في يتعلق بتوفير استقلالية المراجعة الداخلية وتأثيرها على جودة الأالمحور الرابع: 

.المحكمة العليا  

(الرابع( يبين نتائج الاستبيان الخاصة بـ )المحور 92رقم )جدول   

رقم  الفقرة الترتيب
الانحراف  المتوسط الفقرة

 المعياري
درجة 
 الموافقة

مستوى 
 الدلالة

التقدير 
 اللفظي

الاستقلالية هي جوهر المراجعة  1
 الداخلية على جودة الأداء المالي

 موافق 0.000 85.4% 907. 4.27 1

2 
الأداء المالي يجب أن جودة 

تتوفر في المراجعة الداخلية 
 .بشكل كافي

 موافق 0.000 82.6% 900. 4.13 6

3 
تواجه المراجع الداخلي بعض 

المشاكل عند القيام بوظيفته 
 .بنزاهة

 موافق 0.000 81.4% 1.033 4.07 5

4 
لا يكون للمراجعين الداخليين 

تضارب في المصالح مع 
 المحكمة العليا

 موافق 0.000 78.6% 799. 3.93 4

الاستقلالية ضرورية لتحقيق  5
 . فعالية وظيفة المراجع الداخلي

 موافق 0.000 73.2% 1.111 3.66 3

يجب أن يكون المراجع الداخلي  6
 .مستقل عن كل الموظفين

 موافق 0.000 68.6% 1.251 3.43 2

 موافق 0.000 %78.3 1.000 3.92  متوسط المحور الرابع 

 (.SPSSالمصدر : بيانات التحليل الإحصائي )

 

(الرابع( يبين نتائج الاستبيان الخاصة بمتغير )المحور 29شكل رقم )  
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ما يأتي:( 29والشكل رقم )( 92من الجدول رقم ) يتضح  

مرتبة بحسب ووافقت العينة على جميع فقرات المحور الرابع بدلالة لفظية ) موافق (  -0

 كما يلي: المتوسط الحسابي الأعلى

بمتوسط حسابي  الاستقلالية هي جوهر المراجعة الداخلية على جودة الأداء المالي -

(4997.) 

بمتوسط حسابي  جودة الأداء المالي يجب أن تتوفر في المراجعة الداخلية بشكل كافي -

(4903.) 

بمتوسط حسابي  تواجه المراجع الداخلي بعض المشاكل عند القيام بوظيفته بنزاهة -

(4917.) 

بمتوسط حسابي  رب في المصالح مع المحكمة العليالا يكون للمراجعين الداخليين تضا -

(3923.) 

 (.3966بمتوسط حسابي )الاستقلالية ضرورية لتحقيق فعالية وظيفة المراجع الداخلي  -

 (.3943بمتوسط حسابي ) يجب أن يكون المراجع الداخلي مستقل عن كل الموظفين -

المحسوبة  t، وقيمة %1915لالة( لجميع العبارات أقل من مستوى المعنوية )مستوى الد -9

 الجدولية. tأكبر من قيمة

لواحد الصحيح، مما يشير إلى عدم مساوي للمتوسط متغيرات الفرضية  الانحراف المعياري -3

 تشتت إجابات المبحوثين. 

ة كما أن نسب "الموافقة "( جاء في خلية 3929المتوسط الحسابي للفرضية كمتغير جامع ) -4

 الجدولية. tالمحسوبة أكبر من قيمة  t، وقيمة %1915المعنوية أقل من 

وعلى مستوى جميع الفقرات فقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي للمحور على مستوى جميع  -5

 قبول الفرضية.مما يعني ( 09111( وانحراف معياري )3929الفقرات )

يوجد علاقة ذات دلالة )رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة بأنه مما يعني 

 (.إحصائية باستقلالية المراجعة الداخلية وأثرها على جودة الأداء المالي في المحكمة العليا
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داء المالي يتعلق بالمعوقات التي تحول دون تطبيق المراجعة الداخلية على الأالمحور الخامس: 

.العليافي المحكمة   

(الخامس( يبين نتائج الاستبيان الخاصة بـ )المحور 92جدول رقم )  

رقم  الفقرة الترتيب
الانحراف  المتوسط الفقرة

 المعياري
درجة 
 الموافقة

مستوى 
 الدلالة

التقدير 
 اللفظي

1 

هل يجب على المراجعين 
الداخليين تعزيز معارفهم 

ومهاراتهم وكفاءتهم الأخرى عن 
 .المهني المستمرطريق التطوير 

أوافق  0.000 92% 724. 4.60 3
 بشدة

التأهيل والتطوير المهني المستمر  2
 . يؤدي إلى جودة الأداء المالي

أوافق  0.000 91.4% 817. 4.57 4
 بشدة

3 

هل يجب أن يكون لدى 
المراجعين الداخليين معرفة وافية 

بأهم مخاطر تكنولوجيا 
المعلومات والضوابط الرقابية 

 المتعلقة بها

 موافق 0.000 84.6% 679. 4.23 5

هل المراجعون الداخليون  4
 مؤهلون للقيام بوظيفة المراجعة

 موافق 0.000 71.8% 1.086 3.59 1

5 
هل يجب أن يمتنع المراجعون 

الداخليون عن تقييم العمليات التي 
 .كانوا مشرفين عليها فيما سبق

 موافق 0.000 71% 1.152 3.55 6

6 

يقوم المراجعين الداخليين بتنفيذ 
دورهم بموضوعية وبما يتفق مع 

المعايير المقبولة للممارسة 
 .المهنية

 موافق 0.000 70.6% 1.008 3.53 2

 موافق 0.000 %80.2 0.911 4.01  متوسط المحور الخامس 

 (.SPSSالمصدر : بيانات التحليل الإحصائي )

 

(الخامس( يبين نتائج الاستبيان الخاصة بمتغير )المحور 92شكل رقم )  
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ما يأتي: (29والشكل رقم ) (92من الجدول رقم ) يتضح  

مرتبة بحسب أجابت العينة على فقرتين بدلالة لفظية بـ ) أوافق بشدة ( في المحور الخامس  -0

 المتوسط الحسابي الأعلى كما يلي:

معارفهم ومهاراتهم وكفاءتهم الأخرى عن هل يجب على المراجعين الداخليين تعزيز  -

 (.4961بمتوسط حسابي ) طريق التطوير المهني المستمر

بمتوسط حسابي التأهيل والتطوير المهني المستمر يؤدي إلى جودة الأداء المالي  -

(4957.) 

مرتبة بحسب المتوسط الحسابي ووافقت العينة على أربع فقرات بدلالة لفظية ) موافق (  -9

 يلي: الأعلى كما

هل يجب أن يكون لدى المراجعين الداخليين معرفة وافية بأهم مخاطر تكنولوجيا  -

 (4993بمتوسط حسابي ) المعلومات والضوابط الرقابية المتعلقة بها

 (3952بمتوسط حسابي ) هل المراجعون الداخليون مؤهلون للقيام بوظيفة المراجعة -

العمليات التي كانوا مشرفين عليها  هل يجب أن يمتنع المراجعون الداخليون عن تقييم -

 (.3955بمتوسط حسابي ) فيما سبق

يقوم المراجعين الداخليين بتنفيذ دورهم بموضوعية وبما يتفق مع المعايير المقبولة  -

 (3953بمتوسط حسابي ) للممارسة المهنية

المحسوبة  t، وقيمة %1915مستوى المعنوية )مستوى الدلالة( لجميع العبارات أقل من  -3

 الجدولية. tأكبر من قيمة

لمتوسط متغيرات الفرضية أقل من الواحد الصحيح، مما يشير إلى عدم  الانحراف المعياري -4

 تشتت إجابات المبحوثين. 

كما أن  "الموافقة بشدة"( جاء في خلية 4910المتوسط الحسابي للفرضية كمتغير جامع ) -5

 الجدولية. tمن قيمة المحسوبة أكبر  t، وقيمة %1915نسبة المعنوية أقل من 

وعلى مستوى جميع الفقرات فقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي للمحور على مستوى جميع  -6

 .( 19200( وانحراف معياري )4910الفقرات )

يوجد علاقة ذات دلالة )رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة بأنه مما يعني 

مراجع الداخلي على جودة الأداء المالي في إحصائية تؤثر على التأهيل العلمي والمهني لل

 (.المحكمة العليا

  



 
 

016 
 

 ثانياً: عرض النتائج الإجمالية لمجالات محاور الاستبيان:

( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات92الجدول رقم )  

 أفراد العينة لمحاور الاستبانة ككل 

 الترتيب المحــــاور
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

5 3.86 .904 

1 4.22 .838 

2 4.16 .793 

4 3.92 1.000 

3 4.01 .911 

 889. 4.03 المتوسط العام لجميع المحاور

( 4999ي )على المرتبة الأولى بمتوسط حسابالثاني يتضح من الجدول السابق حصول المحور 

ي المرتبة الثانية بمتوسط حساب الثالث(، بينما حصل المحور 83891وانحراف معياري )

بمتوسط الثالثة المرتبة الخامس على حصل المحور و(، 72391( وانحراف معياري )4906)

وحصل المحور الرابع على المرتبة الرابعة (،20091( وانحراف معياري )4910حسابي )

بمتوسط حسابي الأول وأخيرا  المحور ( 09111ي )ر( وانحراف معيا3929بمتوسط حسابي )

غ بل دوبالاطلاع على متوسط محاور الاستبانة ككل فق، (21491( وانحراف معياري )3986)

.(88291( وانحراف معياري )9134)  

يوجد لى أنه )الرئيسية عوعلى ضوء ذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة 

(.علاقة ذات دلالة إحصائية بين المراجعة الداخلية وجودة الأداء المالي  
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 لسادسالفصل ا

 (النتائج والتوصيات)
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 أولا: النـتـــائــج

 

حصائي للبيانات التي شملها عدد من الاستنتاجات بناء  على نتائج التحليل الإخلص البحث إلى 

 البحث فيما يلي أهم تلك الاستنتاجات:

 . %2393( بنسبة الذكور ) النوع أن غالبية أفراد العينة هم من فئة  -

 %8697سنة( بنسبة 45 - 30أن غالبية أفراد العينة هم من فئة العمر )من  -

ثم فئة المؤهل ، %81( بنسبة جامعيالعينة من فئة المؤهل العلمي )أن غالبية أفراد  -

 . %0393( بنسبة دراسات عليا)

بنسبة  (سنوات 01أكثر من أن غالبية أفراد العينة هم من فئة سنوات الخبرة من ) -

 .%01( بنسبة سنوات 5أقل من سنوات الخبرة )فئة ، ثم  6697%

 .( %5697( بنسبة )رئيس قسم)لوظيفي من فئة المستوى االعينة أفراد أن أغلب  -

بتوفير المتطلبات لتطبيق المراجعة الداخلية المتعلق المحور الأول: وافقت العينة في  -

 على أنه: على الأداء المالي في المحكمة العليا

 بمتوسط حسابي  يوجد ضوابط تحدد مهام المراجعين الداخليين على الأداء المالي

(4911. ) 

  بمتوسط  تباعها من قبل المراجعين الداخليين على القيام بوظائفهمإيوجد معايير يتم

 ( 3986حسابي ) 

 (3967بمتوسط حسابي ) يوجد إشراف إداري على عملية المراجعة الداخلية 

 ( والتي تنص على أنه لا 6لم توافق العينة على الفقرة رقم ) يوجد التحفيز والتشجيع

 ( .3990بمتوسط حسابي  ) أكمل وجه مطلوب للقيام بعمليات المراجعة الداخلية على

بتطبيق المراجعة الداخلية على جودة الأداء وافقت العينة في المحور الثاني: المتعلق  -

 على أنه : المالي في المحكمة العليا

 بمتوسط  تطبيق المراجعة الداخلية بشكل سليم يؤدي إلى تحسين جودة الأداء المالي

 (.4947حسابي )

  بمتوسط حسابي  المراجعة الداخلية تساعد في قلة الأخطاء في الأداء الماليتطبيق

(4947.) 

  وضوح إجراءات المراجعة الداخلية يسهم في تحقيق جودة الأداء المالي والمعلومات

 (.4931بمتوسط حسابي ) المحاسبية
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 م مراجعة داء المالي تكون عالية عند تطبيق نظادرجة الثقة في القوائم المالية وعلى الأ

 (.4993بمتوسط حسابي ) داخلية فعال

  عدم الاهتمام بتطبيق نظام المراجعة الداخلية يقلل من ثقة المستخدمين في القوائم المالية

 (4903بمتوسط حسابي ) وعلى الأداء المالي

 بمتوسط  تقرير المراجع الداخلي المتحفظ يؤثر سلبا  على القوائم المالية والأداء المالي

 (.3979حسابي )

بالمعوقات التي تحول دون تطبيق المراجعة المتعلق : الثالثالمحور وافقت العينة في  -

 على أنه: الداخلية على الأداء المالي في المحكمة العليا

 بمتوسط حسابي  يوجد ضوابط تحدد مهام المراجعين الداخليين على الأداء المالي

(4911. ) 

  المراجعة الداخلية تعيق كفاءة الأداء الماليعدم اختيار الموظف المناسب لعملية 

 ( .4961بمتوسط حسابي )

 .بمتوسط عدم الفصل بين وظائف المحاسبة ووظائف المراجعة تعيق الكشف عن الغش

 (.4933حسابي )

  عدم بذل المراجع الداخلي العناية المهنية اللازمة أثناء إنجاز أعمالهم تقلل من جودة

 (.4991ي )بمتوسط حساب الأداء المالي

  عدم وجود التدابير التي يمكن أن تعزز كفاءة المراجعين الداخليين تقلل من الكشف عن

 (.4911بمتوسط حسابي )  الغش وزيادة فعالية الأداء المالي

 .بمتوسط عدم إشراف الإدارة على عملية المراجعة الداخلية تقلل من كفاءة الأداء المالي

 (.3923حسابي )

 بمتوسط  عمال المراجعين الداخليين تؤدي إلى ضعف الأداء الماليتدخل الإدارة في أ

 (.3921حسابي )

بتوفير استقلالية المراجعة الداخلية المتعلق : الرابعالمحور وافقت العينة في  -

 على أنه: وتأثيرها على جودة الأداء المالي في المحكمة العليا

  بمتوسط حسابي )  الأداء الماليالاستقلالية هي جوهر المراجعة الداخلية على جودة

4997.) 

 بمتوسط حسابي  جودة الأداء المالي يجب أن تتوفر في المراجعة الداخلية بشكل كافي

(4903.) 
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 بمتوسط حسابي  تواجه المراجع الداخلي بعض المشاكل عند القيام بوظيفته بنزاهة

(4917.) 

 بمتوسط حسابي  العليا رب في المصالح مع المحكمةلا يكون للمراجعين الداخليين تضا

(3923.) 

  (.3966بمتوسط حسابي ) الاستقلالية ضرورية لتحقيق فعالية وظيفة المراجع الداخلي 

 (.3943بمتوسط حسابي ) يجب أن يكون المراجع الداخلي مستقل عن كل الموظفين 

بالمعوقات التي تحول دون تطبيق المتعلق : الخامسالمحور وافقت العينة في  -

 على أنه: الداخلية على الأداء المالي في المحكمة العلياالمراجعة 

  يجب على المراجعين الداخليين تعزيز معارفهم ومهاراتهم وكفاءتهم الأخرى عن

 (.4961بمتوسط حسابي ) طريق التطوير المهني المستمر

  بمتوسط حسابي التأهيل والتطوير المهني المستمر يؤدي إلى جودة الأداء المالي       

(4957.) 

  يجب أن يكون لدى المراجعين الداخليين معرفة وافية بأهم مخاطر تكنولوجيا

 (4993بمتوسط حسابي ) المعلومات والضوابط الرقابية المتعلقة بها

  بمتوسط حسابي  المراجعون الداخليون مؤهلون للقيام بوظيفة المراجعةيجب أن

(3952) 

 لعمليات التي كانوا مشرفين عليها فيما يجب أن يمتنع المراجعون الداخليون عن تقييم ا

 (.3955بمتوسط حسابي ) سبق

  يقوم المراجعين الداخليين بتنفيذ دورهم بموضوعية وبما يتفق مع المعايير المقبولة

 (3953بمتوسط حسابي ) للممارسة المهنية

) يوجد أن ثبتت الدراسة بأنه تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة أ -

ذات دلالة إحصائية بين المراجعة الداخلية وجودة الأداء المالي(، فقد بلغ  علاقة

              تقدير لفظي وبدرجة  (19882( وانحراف معياري )4913المتوسط الحسابي )

 .(موافق) 

 تحفيز وتشجيع المراجعين الداخلين من أجل القيام بأعمالهم على أكمل وجه.عدم وجود  -

على التحكم في المحكمة العليا من أجل تحقيق أهدافها يساعد نظام الرقابة الداخلية  -

 المتعلقة بضمان التزام الموظفين بالقوانين والتعليمات الإدارية المرسومة.

 .أن هناك علاقة بين الاهتمام بالمراجعة الداخلية وأثرها على تحسين جود الأداء المالي -

 .المراجعة الداخلية وانعكاسها على جودة الأداء الماليقة بين فعالية أن هناك علا -
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 التوصيات:ثانياً

 

بعد استعراض كل من الجانب النظري للمراجعة، والدراسة الميدانية وتحليلها، وبعد استخلاص 

على النحو نتائج البحث في ظل إشكالية وفرضيات البحث، يمكننا اقتراح جملة من التوصيات، 

 الآتي: 

 .تحسين الأداء الماليلغرض المحكمة العلياء الداخلية في المراجعة تطوير نظام  -2

ضرورة تطوير الكفاءة العلمية والمهارات لمدققي الحسابات من خلال حثهم على  -1

وهذا ما يسهم في ، المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقدها الجهات المهنية

 .الأطراف المستفيدة والتعرف على متطلبات وتوقعاتتحسين الأداء المالي 

العمل على وضع قواعد السلوك المهني ووضع القواعد اللازمة للحد من السلوك غير  -9

 والضار بالمهنة وسمعتها. المرغوب

يجب على مكاتب المراجعة الحرص على اختيار مراجعين ممن تتوافر لهم درجة كافية  -9

 من التأهيل والكفاءة .

 .الداخلين من أجل القيام بأعمالهم على أكمل وجهالعمل على تحفيز وتشجيع المراجعين  -9

 الاهتمام أكثر بمؤشرات الأداء المالي. -9

على الإدارة منح المراجع الداخلي الاستقلالية التامة للمساهمة في تحقيق الأهداف  -7

 المرجوة.

ضرورة مساهمة المراجع الداخلي في تحقيق أهداف المؤسسة وعدم الاكتفاء فقط   -8

 خطاء.باكتشاف الغش والأ

  تفعيل دور لجان المراجعة الداخلية لما لها من أهمية في تحقيق جودة الأداء المالي. -2

            ضرورة تزويد المراجعين الداخليين بمعلومات حول نظم المعلومات المحاسبية من  -01    

 العمليات الالكترونية الحديثة.جل معرفة أ         

  



 
 

009 
 

  

 ملاحقال
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 الإرساليةملحق 
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 إعــداد:

 الــبــاحــثــون

 

 

 

 

 

 

 

 الاستبيــــــــــــــان

 تحية طيبة وبعد:

 في إطار إنجاز مذكرة البكالوريوس في العلوم المالية تحت عنوان:

 العام( القطاع على المالي الأداء جودة تحسين في وأثرها الداخلية )المراجعة

يسرنا أن نضع بين أيديكم هذا الاستبيان الذي يهدف إلى الحصول على أراء 

 ما تتضمنه من تساؤلات. ، حولالدراسةومقترحات مؤسستكم المتعلقة بموضوع 

كم ، لذلك نرجو منلدراسةوأحيطكم علما بأن هذا الاستبيان يعتبر جزءا من ا

إجابتكم ستحظى  في أحسن شكل، علما أن لدراسةا هالمساعدة حتى نخرج بهذ

 فقط. ةالعلمي دراسةن تستخدم إلا لأغراض البالسرية التامة ول

 .ه الدراسةوفي الأخير نشكركم مسبقا على تعاونكم ومساهمتكم في هذ

 

  

 

 والإجابة عليها بالذي ترونه مناسب. يرجى التكرم بقراءة فقرات الاستبانة

 ــال   يمنية ـجمهورية ال ـ

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي

 المستقبل جامعة

 كلية العلوم الإدارية والمالية

 قسم محاسبة
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 :المعلومات الشخصية 

 ؟النوع -0

 (   ذكر )    (               أنثى )  
 

 ؟إلى أي من الفئات العمرية التالية )السنوات(تنتمي -9

 سنة )    (31أقل من  

 30   -   45   )    ( 

 سنة   )    ( 45فوق  
 

 ؟المستوى التعليمي -3

 )    (    عامة ثانوية 

 )    (   وم  ـــلــــدب  

 )    (   يــعـــامــج  

 )    ( دراسات عليا   
 

 ؟منذ متى وأنت تعمل في القطاع العام)المحكمة العليا( -4

 سنوات )    (  5أقل  من  

 سنوات )    (  01  –  5 

 سنوات)    ( 01أكثر من  

 

 ؟)المحكمة العليا(القطاع العام المستوى الوظيفي في  -5

 )    ( مــخــتـص  

 )    ( رئيس قسم  

 مـــديــر    )    ( 

 )    ( مدير عام   
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 محاور الدراسة: 

 

 تعلق بتوفير المتطلبات لتطبيق المراجعة الداخلية على الأداء المالي في المحكمة العلياالمحور الأول: ي

 سئلةالأ الرقم
أوافق 

 بشدة
 محايد موافق

لا 
 أوافق

لا 
أوافق 

 بشدة

2 
المسدددددددددتمر للمدددددددددراجعين التددددددددددريب والتأهيدددددددددل 

 .الداخليين
     

1 
يوجددددددد كفدددددداءات لاسددددددتخدام النظددددددام فددددددي الأداء 

 .المالي
     

9 
تباعهدددا مدددن قبدددل المدددراجعين إيوجدددد معدددايير يدددتم 

 .الداخليين على القيام بوظائفهم
     

9 
يوجدددد ضدددوابط تحددددد مهدددام المدددراجعين الدددداخليين 

  .على الأداء المالي

     

9 
علدددددى عمليدددددة المراجعدددددة  يوجدددددد إشدددددراف إداري

 .الداخلية

     

9 
يوجددددددد التحفيددددددز والتشدددددددجيع للقيددددددام بعمليدددددددات 

 المراجعة الداخلية على أكمل وجه مطلوب.

     

 

 تعلق بتطبيق المراجعة الداخلية الذي يؤدي إلى جودة الأداء المالي في المحكمة العلياالمحور الثاني: ي

 سئلةالأ الرقم
أوافق 

 بشدة
 محايد موافق

 لا
 أوافق

لا 
أوافق 

 بشدة

2 
تطبيددددق المراجعددددة الداخليددددة بشددددكل سددددليم يددددؤدي 

 .إلى تحسين جودة الأداء المالي
     

1 
عددددم الاهتمدددام بتطبيدددق نظدددام المراجعدددة الداخليدددة 
يقلدددل مدددن ثقدددة المسدددتخدمين فدددي القدددوائم الماليدددة 

 وعلى الأداء المالي.

     

9 
داء درجددددة الثقددددة فددددي القددددوائم الماليددددة وعلددددى الأ

المدددالي تكدددون عاليدددة عندددد تطبيدددق نظدددام مراجعدددة 
 داخلية فعال.

     

9 
وضدددوح إجدددراءات المراجعدددة الداخليدددة يسدددهم فدددي 
تحقيددددددددق جددددددددودة الأداء المددددددددالي والمعلومددددددددات 

 المحاسبية.

     

9 
تقريددددر المراجددددع الددددداخلي المددددتحف  يددددؤثر سددددلباً 

 على القوائم المالية والأداء المالي.

     

9 
الداخليدددددة تسددددداعد فدددددي قلدددددة تطبيدددددق المراجعدددددة 

 الأخطاء في الأداء المالي.
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تعلق بالمعوقات التي تحول دون تطبيق المراجعة الداخلية على الأداء المالي في المحكمة المحور الثالث: ي

 العليا

 سئلةالأ الرقم
أوافق 

 بشدة
 محايد موافق

لا 
 أوافق

لا 
أوافق 

 بشدة

2 
الددددداخليين  تدددددخل الإدارة فددددي أعمددددال المددددراجعين

 .تؤدي إلى ضعف الأداء المالي
     

1 
عددددم وجدددود التددددابير التدددي يمكدددن أن تعدددزز كفددداءة 
المددددراجعين الددددداخليين تقلددددل مددددن الكشددددف عددددن 

 .الغش وزيادة فعالية الأداء المالي

     

9 
عدددددم الفصددددل بددددين وظددددائف المحاسددددبة ووظددددائف 

 المراجعة تعيق الكشف عن الغش.
     

9 
الددددداخلي العنايدددددة المهنيدددددة  عدددددم بدددددذل المراجدددددع

اللازمدددة أثنددداء إنجددداز أعمدددالهم تقلدددل مدددن جدددودة 
 الأداء المالي.

     

9 
عددددددددم اختيدددددددار الموظدددددددف المناسدددددددب لعمليدددددددة 

 .المراجعة الداخلية تعيق كفاءة الأداء المالي

     

9 
عددددددم إشدددددراف الإدارة علدددددى عمليدددددة المراجعدددددة 

 الداخلية تقلل من كفاءة الأداء المالي.

     

 

تعلق بتوفير باستقلالية المراجعة الداخلية وتأثيرها على جودة الأداء المالي في المحكمة المحور الرابع: ي

 العليا

 سئلةالأ الرقم
أوافق 

 بشدة
 محايد موافق

لا 
 أوافق

لا 
أوافق 

 بشدة

2 
الاسدددتقلالية هدددي جدددوهر المراجعدددة الداخليدددة علدددى 

 .جودة الأداء المالي
     

1 
المراجددددع الددددداخلي مسددددتقل عددددن يجددددب أن يكددددون 

 كل الموظفين.
     

9 
الاسدددددتقلالية ضدددددرورية لتحقيدددددق فعاليدددددة وظيفدددددة 

 المراجع الداخلي .
     

9 
لا يكدددددون للمدددددراجعين الدددددداخليين تضدددددارب فدددددي 

 .المصالح مع المحكمة العليا

     

9 
تواجدددده المراجددددع الددددداخلي بعددددض المشدددداكل عنددددد 

 القيام بوظيفته بنزاهة.

     

9 
الأداء المدددددددالي يجدددددددب أن تتدددددددوفر فدددددددي  جدددددددودة

 المراجعة الداخلية بشكل كافي.
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تعلق بأثر التأهيل العلمي والمهني للمراجع الداخلي على جودة الأداء المالي في المحكمة المحور الخامس: ي

 العليا

 

 سئلةالأ الرقم
أوافق 

 بشدة
 محايد موافق

لا 
 أوافق

لا 
أوافق 

 بشدة

2 
الددددددداخليون مؤهلددددددون للقيددددددام هددددددل المراجعددددددون 
 .بوظيفة المراجعة

     

1 
يقددددددوم المددددددراجعين الددددددداخليين بتنفيددددددذ دورهددددددم 
بموضدددوعية وبمدددا يتفدددق مدددع المعدددايير المقبولدددة 

 للممارسة المهنية.

     

9 
هددددل يجددددب علددددى المددددراجعين الددددداخليين تعزيددددز 
معدددددارفهم ومهددددداراتهم وكفددددداءتهم الأخدددددرى عدددددن 

 طريق التطوير المهني المستمر.

     

9 
التأهيدددل والتطدددوير المهندددي المسدددتمر يدددؤدي إلدددى 

 جودة الأداء المالي .

     

9 
هدددل يجدددب أن يكدددون لددددى المدددراجعين الدددداخليين 
معرفددددددددة وافيددددددددة بددددددددأهم مخدددددددداطر تكنولوجيددددددددا 

 .المعلومات والضوابط الرقابية المتعلقة بها

     

9 
هدددل يجدددب أن يمتندددع المراجعدددون الدددداخليون عدددن 

التدددي كددانوا مشدددرفين عليهدددا فيمدددا تقيدديم العمليدددات 
 سبق.
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 :ملخص الدراسة

 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المراجعة الداخلية وأثرها في تحسين جودة الأداء المالي 

على القطاع العام، وقد تم في هذه الدراسة عرض لمفهوم المراجعة والمراجعة الداخلية، 

 وأنواعها وأهميتها وأهدافها والخطوات المتبعة للقيام بها، وقد تم تناول الأداء والأداء المالي،

وأنواعها ومجالاتها وأهدافها، كما تطرقنا إلى تعريف المحكمة العليا، وتم التعرض في هذه 

مساهمة وتأثير المتغير المستقل " المراجعة الداخلية " على المتغير الدراسة إلى إبراز مدى 

في  التابع " جودة الأداء المالي " ، وقد تبين لنا أنه هنالك تأثير إيجابي للمراجعة الداخلية

  المحكمة العليا وهذا التأثير على جودة الأداء بشكل عام، وجودة الأداء المالي بشكل خاص.

 

Study summary: 

 

This study aimed to identify the internal audit and its impact on 

improving the quality of financial performance on the public sector. In 

this study, the concept of internal audit, its types, importance, goals and 

steps taken to carry out it were examined. The financial performance 

and performance, its types, areas and goals have been addressed, as we 

discussed The definition of the Supreme Court, and it was discussed in 

this study to highlight the contribution and impact of the independent 

variable "internal audit" on the dependent variable "quality of financial 

performance", and we have found that there is a positive impact of 

internal audit in the Supreme Court and this effect on The quality of 

performance in general, and the quality of financial performance in 

particular. 

 


